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إهداء

هار إلا یطیب النّ یل إلا بشكرك و لاالتي لا یطیب اللّ "

.حظات إلا بذكرك تطیب اللّ لا بطاعتك و 

لدتي ، الام على رسول االله إلى و لاة و السّ الحمد الله و الصّ 

إلى من تسعد لسعادتي و تحزن لحزني ، إلى أولى الناس 

".حبة أمّيبالصّ 

فكار لویزة



  أهدي

ثمرة عملي إلى أولى النّاس بالشّكر إلى أمّي و أبي

خواتي الأعزاء، إلى زوجي و إبنتي فلّذة كبدي،إ و

.كما أهدي عملي المتواضع إلى جمیع الأساتذة الكرام

سماح كاهنة



شكر و تقدیر

.كر أولا إلا االله عز و جل الذي وفقني في إتمام هذه المذكرةأتقدم بالشّ 

على موافقتها"مادیو لیلى"أتقدم بالشكر الخالص إلى الأستاذة المشرفة 

.، و سخرت جمیع ما لدیها لإتمام هذا العملعلى عملي هذا دون ترددللإشراف

من قریب أو من بعید و إلىو أشكر كل من ساعدني ، سواءا

.كل الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة

فكار لویزة–سماح كاهنة 
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:مقدمة

 قدمالأولى التي عرفتها البشریة منذ أحكیم بصفة عامة الوسیلةیعتبر التّ 

وة الذاتیة لا تكفي وحدها ذلك لما شعر الإنسان بأنّ القو  الخلافاتلحل العصور

لتحكیم یمثل ارب قدیما و قبل ظهور الإسلام حیثعات، حیث عرف العاز لفض الن

،فقد أصبح التّحكیم أهم وسیلة 1بالنسبة للوقت الحاضرفیه المظهر الأول للعدالة

یرغب المتعاملون في التّجارة الدّولیة یخلو من شرط یجاز بموجبه في إتباع التّحكیم 

ولقد اتسع نطاق .عند حدوث نزاع أو خلاف یتعلق بتفسیر أو تنفیذ العقد المذكور

المؤسسات التي تمارسها سواء ما التّحكیم توسعا كبیرا بازدیاد حجم التجارة الدولیة و 

كان منها من القطاع العام أو الحكومي في مختلف الدول من هیئات و إدارات و 

شركات عامة ،أو ما كان منها متصلا بالقطاع الخاص من أفراد و مؤسسات و 

.شركات خاصة ،و لقد أدرك العالم الحدیث الوطنیة و التجاریة عبر الدول

الوطني أو الأجنبي و حتى تكتمل غایته العملیة لابد وعند صدور حكم التحكیم

من أن یقترن ذلك الصدور بعملیة التنفیذ لهذا الحكم التحكیمي الصادر تسویة 

للنزاعات، وتعد عملیة تنفیذ الحكم التحكیمي بشكل عام هي اللّحظة الحقیقیة ،و لكن 

الحكم لحالات تؤدي إذا و أثناء تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي فإنه قد یتعرض تنفیذ هذا

.ما تحققت إلى رفض تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي

و لقد أوردت غالبیة الإتفاقیات الدولیة التي تشیر إلیها هذه الدراسة حالات 

ما توافرت أحد رفض التنفیذ ذات طابع شكلي و إجرائي ،بحیث أن القاضي یقوم إذا

غیر المستوفي لهذه المتطلبات و برفض تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي هذه الحالات

،2016سلطاني أمجد ،تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر ،جامعة قصدي مرباح ،ورقلة ،1

  .02ص 
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دون أن یخوض في المسائل الموضوعیة المتعلقة بمسائل تطبیق الواقع و تطبیق 

هذه الحالات إلى قسمین بحیث یتمثل القسم ك القانون ،حیث قسمت إتفاقیة نیویور 

الأول في حالات یتم رفض التنفیذ فیها من خلال تماسك المحكوم علیه و إقام الدلیل 

افرها ،أما القسم الثاني فیتعلق برفض المحكمة تنفیذ الحكم من تلقاء نفسها على تو 

،كما أن فاعلیة التحكیم كوسیلة لتسویة النزاعات المتعلقة بالإستثمارات و التجارة 

الدولیة عموما تكمن في مدى شرعیة الحقوق و الحفاظ على مصالح من صدر 

قبل الإعتراف به في الدولة التي الحكم التحكیمي لصالحه، ویكون ذلك بتنفیذه و

یصدر الحكم إلا أن هذا الإجراء یكون بإتباع مراحل معینة و محددة حسب ما إذا 

كان في إطار التحكیم الخاص أو المنظم إذ ینبغي احترام الإجراءات المتفق علیها أو 

.1المنصوص علیها في الهیئات المتخصصة

 محالة عن مدى مصداقیة التحكیم و نظرا لأهمیة هذه المرحلة التي تكشف لا

،فإننا سنعالج مسألة الجوانب القانونیة الأساسیة للحكم التحكیمي و هذا بالتطرق إلى 

القواعد الإجرائیة المتعلقة بالإعتراف بالأحكام التحكیمیة وإنفاذها،و علیه فبعد صدور 

لتنفیذه حیث الحكم التحكیمي مرتبا آثاره فرض القانون بعض الإجراءات و الشكلیات

ینفذ إرادیا طبقا لاتفاق التحكیم بالإضافة إلى مجموعة من الشروط المتعلقة بكل من 

.الإعتراف و التنفیذ و ذلك قبل الشروع في الإجراءات المتعلقة بهما

إن صدور حكم التحكیم و تنفیذه یعتبر جزءا هاما من العملیة التحكیمیة فهو 

ون له أیة قیمة قانونیة أو عملیة إذا ظل مجرد الثمرة الحقیقیة للتحكیم و لن تك

عبارات مكتوبة غیر قابلة للتنفیذ ،فتنفیذ حكم المحكم یمثل أساس نظام التحكیم 

.19ن ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،ص .س.أحكام التحكیم الأجنبیة،دنبیل زید ،مقابلة حول تنفیذ 1
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نفسه،و تكمن أهمیة هذا البحث في موانع تنفیذ حكم التحكیم و الإجراءات المتبعة 

.1و الإعتراف بهفي تنفیذ حكم التحكیم 

.وفقا لإتفاقیة نیویورك؟تحكیم الأجنبيفما هي موانع تنفیذ حكم ال

على السؤال قسمنا بحثنا إلى فصلین ،ففي الفصل الأول نتناول فللإجابة 

،أما في الفصل الثاني نتطرق إلى "لاتفاقیة نیویورك"ضوابط تنفیذ حكم التحكیم وفقا 

".یویوركأسباب رفض تنفیذ حكم التحكیم وفقا لإتفاقیة ن

.2،ص 2017محمد عاید فاضل الخزاعلة ،موانع تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي ،جامعة الشرق الأوسط ،1
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:الفصل الأول

"نیویورك"تفاقیةلإ  حكیم وفقاضوابط تنفیذ حكم التّ 

زاعات بشكل سلمي بحیث حكیم من الحلول التي وصل لها الإنسان لفض النّ یعتبر التّ 

عد الحل الفكر الإنساني كما أن التحكیم یمع ظهور العصور و الحضارات و تطورظهر 

.1للأطراف المتنازعةالبدیل للقضاء لما فیه من ممیزات و فوائد

تنفیذ حكم شروط و إجراءات و ضوابط،1958إتفاقیة نیویورك لسنة و قد نظّمت 

داخل إقلیم الدولة التنفیذ أو خارجها فقد نصت معظم موادها على التحكیم الأجنبي سواء

.الصفة الأجنبیة عن الصفة الوطنیة بما فیها من معاییر مختلفةتحدید 

إجراءات شروط و بدول المتعاقدة لتزام الإتنفیذ حكم التحكیم إلا بلا تتم عملیة و   

لهذه الضوابط ،یجب أولا تحدید أحكام  لةدراسة مفصّ ول.  التحكیمحكمالإعتراف و تنفیذ 

ثم التطرق إلى إلتزام الدول )المبحث الأول"(إتفاقیة نیویورك"التحكیم التي تسري علیها 

المتعاقدة بنصوص الإتفاقیة و ذلك عن طریق الإعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة و تنفیذها 

).المبحث الثاني(

ساسي محمد فیصل، ضوابط تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وفقا للإتفاقیات الدولیة، مجلة الحقوق و 1

1971-182،ص2019،سنة  2العدد   5المجلد الحریات،
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:المبحث الأول

.على حكم التّحكیم الاْجنبي"إتفاقیة نیویورك"سریان 

و  أحكام المحكمین الأجنبیة بعتراف لإباالخاصة 1958تعتبر إتفاقیة نیویورك لسنة 

ابع العالمي التي إختصت بمسألة تنفیذ الأحكام ولیة ذات الطّ دّ أشهر الإتفاقیات التنفیذها 

.الأجنبیة على المستوى الدولي

أصبحت المعیار ولي بل جاري الدّ حكیم التّ العمود الفقري للتّ هذه الإتفاقیة تعدف

.1حكیم في كل دولةظام القانوني للتّ ساسي الذي یعتمد علیه الحكم على فعالیة النّ الأ

من )1/1(ت المادة و قد حددّ ،ول صادقت علیها من بینها الجزائرحیث أن معظم الدّ 

ت على نصّ حیثة و الخاضعة لنطاق تطبیقها هذه الإتفاقیة المقصود بأحكام التحكیم الأجنبی

"مایلي حكیم و تنفیذها متى صدرت هذه هذه الإتفاقیة على الإعتراف بقرارات التّ تنطبق :

ولة التي یطلب الإعتراف بهذه القرارات و تنفیذها فیها القرارات في أراضي دولة خلاف الدّ 

أیضا على إعتباریین و تنطبق ومتى كانت ناشئة عن خلافات بین أشخاص طبیعیین أو 

ي یطلب فیها الإعتراف بهذه ة في الدولة التّ محلیحكیم التي لا تعتبر قرارات قرارات التّ 

".القرارات و تنفیذها

الإتفاقیة قد قصرت نطاق تطبیقها على أحكام ادة أنّ و یلاحظ من خلال نص المّ 

.2المحكمین الأجنبیة دون الوطنیة

بعد )الثانيالمطلب (جنبیة لحكم التحكیم ن هنا یجب تحدید معاییر الصفة الأم

.)المطلب الأول(التطرق لتعریف هذا الحكم و طبیعته القانونیة

، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دار )مقارنةدراسة (فضل محمد أحمد الفهد،شروط و إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم 1

.215، ص 2019الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.216، ص قباسلافضل محمد أحمد الفهد، المرجع 2
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:المطلب الاْول

القانونیةتعریف حكم التّحكیم و طبیعته 

قد حدّدت نطاق تطبیقها الموضوعي بأحكام التحكیم "نیویورك"باعتبار أن إتفاقیة 

حكیمي ممّا یستوجب تعریف هذا الأجنبیة،یتعین علینا أولا تحدید متى نكون بصدد حكم ت

،ثم البحث في طبیعته القانونیة باعتبار اختلاف الآراء الفقهیة في هذا )الفرع الأول(الأخیر 

).الفرع الثاني(المجال

:الفرع الأول

.تعریف حكم التّحكیم

بالرغم من أن معظم الأنظمة القانونیة المعاصرة والمعاهدات والإتفاقیات الدولیة اهتمت 

إلا أن معظمها لم تحدد بنظام التحكیم و نظمته و أقرته في كثیر من أنظمتها القانونیة،

.المقصود بحكم التحكیم و لم تتطرق إلى تعریف محدد له

القانونیة لتشریعات الدول لا نجد تعریف للحكم التحكیمي، و صوص الرجوع إلى النبو 

الإداریة المدنیة وقانون الإجراءاتهو ما سار على نهجه المشرع الجزائري سواءا في ظل

2.الجدید 09- 08  إ م و.إ.أو في ظل ق1القدیم

،لكن نظرا )أولا( إلا أن بعض الإتفاقیات و المنظمات الدولیة حاولت إعطاء تعریف له

).ثانیا(لفشل هذه الأخیرة في إعطاء تعریف جامع مانع،تدخل الفقه للتصدي لهذه الفكرة

.المعدل و المتممو الإداریة المدنیةالمتضمن قانون الإجراءات08/06/1966مؤرخ في 66/154قانون رقم 1
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر سنة 25الموافق  1429عام  صفر18مؤرخ في 09-08قانون رقم 2

.الإداریة
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:الدولیة لتعریف حكم التحكیمالمحاولات :أولا

كام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها نصا إتفاقیة نیویورك الخاصة بالإعتراف بأحتضمنت

یقصد بأحكام :"للمقصود بحكم التحكیم و ذلك في مادّتها الأولى الفقرة الثانیة حیث جاء فیها

محددة بل أیضا التحكیم لیس فقط الأحكام الصادرة من محكمین معینین للفصل في حالات 

".الأحكام الصادرة من هیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیها الأطراف

إذ أن الملاحظ أن هذه الإتفاقیة قد وسعت نطاق هذا التعریف كاملالا یمكن إعتبار

.الأحكام و القررات التحكیمیة

حكم ل"قد اقترح تعریفا ف النموذجي للتحكیم التجاري الدولي،قانون الأونسیترال أما 

یقصد بحكم التحكیم :"ما یلي ك ولكن لم تتم الموافقة علیه،و كان التعریف المقترح "التحكیم

ر النهائي الذي یفصل في كل القضایا التي تمت إحالتها إلى التحكیم و أي قرار آخر االقر 

هائي أي مسألة جوهریة  أو مسالة اختصاصها أو أي مسألة لمحكمة، یحسم بشكل ن

توصل في الحالة الأخیرة القرار الذي تاءات، شرط أن تصف محكمة التحكیمجر تتعلق بالإ

".1إلیه بأنه حكم

:التعریف الفقهي:نیاثا

أمام غیاب تعریف قانوني نظرا لفشل المحاولات الدّولیة في تعریف حكم التحكیم،و

و المعاهدات الإتفاقیاتلحكم التحكیم سواءا على التشریعات الوطنیة لكل دولة أو في

ى لهذه المهمة و الفقه تصد، تصدىالدولیة التي عنت بتنظیم كل ما یتعلق بالتحكیم

و آخر  )أولا(صدد تعریف الحكم التّحكیمي إلى اتجاهین ، اتجاه موسعانقسمت الآراء  ب

:مضیق نفصلها كما یلي 

كلیة الحقوق و تخصص قانون الأعمال،أمة الرحمان بقطاش، حكم التحكیم التجاري و طرق الطعن فیه، مذكرة ماستر ،1

.8-7، ص2015-2014العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي ، 
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الإتجاه الموسع: أولا

قرار قطعي یصدر عن المحكم و كل :"أنصار هذا الرأي حكم التحكیم بأنهیعرف

یفصل بشكل كلي أو جزئي في النزاع المعروض علیه سواء تعلق هذا القرار بالموضوع أو 

1".صاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات تنهي الخصومةبالإخت

:و یرى جانب من الفقه أن هذا التعریف یؤدي إلى النتائج التالیة

التحكیم و التي یعمل المحكم تحت لا تعتبر القرارات الصادرة عن مؤسسات -

لوائها و غیر الصادرة عن المحكم أحكاما تحكیمیة فعلى سبیل المثال، لا یعتبر 

القرار الصادر عن محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة بباریس برفض رد طلب 

.المحكم، حكما تحكیمیا یمكن الطعن فیه بالبطلان

یتخذها المحكمون و التي لا تهدف إلى كذلك الأمر بالنسبة للإجراءات التي -

تبر أحكاما تحكیمیة،یمكن الطعن الفصل في المنازعة على نحو كلي أو جزئي لا تع

یها بالبطلان و من هذا القبیل القرارات الصادرة من المحكم الخاصة بإدارة الجلسات ف

لزمة حكاما تحكیمیة أیة قرارات غیر مو لا یعد كذلك أأو إحالة الدعوى للتحقیق،

تصدر عن المحكم كمشروع التسویة لذي لا بكون ملزما إلا بإتفاق الأطراف ، أما 

القرارات الصادرة عن محكمة التحكیم و المتعلقة بالفصل في اختصاص المحكمة أو 

بتحدید القانون الواجب التطبیق أو بصحة العقد أو بتقریر مسؤولیة أحد الأطراف، 

على نحو ى إذا لم تفصل في المسائل المتنازع علیهافإنها أحكام تحكیمیة حقیقیة، حت

.كلي و لا یمكن ترجمتها في صورة إلزام مالي مباشر 

.8أمة الرحمان بقطاش،المرجع السابق، ص1



"نیویورك"لإتفاقیة وفقا التّحكیمحكمتنفیذضوابط:الأولالفصل

9

و یعد حكما تحكیمیا حسب هذا الإتجاه كل قرار یحسم موضوع النزاع أو جزء منه 

1.هیئة التحكیمأو یفصل في مسألة اختصاص 

الإتجاه المضیق:ثانیا

للإتجاه یسري ،إلى الدفاع عن اتجاه مخالفالسو من الفقه جانب آخریذهب 

ن القرارات الصادرة عن محكمة التحكیم حتى تلك المتصلة بموضوع مفاده أالسابق، 

المنازعة و التي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاما تحكیمیة ، إلا إذا أنهت بشكل 

.كلي أو جزئي منازعة التحكیم

فوفقا لهذا الإتجاه فإن القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحة 

العقد الأصلي أو إذا قضت هیئة التحكیم بمسؤولیة أحد الأشخاص أو بتحدید قانون 

ل أحكام التحكیم یلا یعد ذلك من قبفمعین یجب تطبیقه أو أنها مختصة أو غیر مختصة 

2.الطعن بالبطلانالتي تقبل 

:رع الثاني الف

.حكیمبیعة القانونیة لحكم التّ الطّ 

ى أسباب قانونیة و یستند كل اتجاه منهم إلنشأ خلاف حول حكم التحكیم و طبیعته ال

.صحة ما یعتقد صوابامختلفة للتعلیل 

فذهب جانب منهم إلى القول بأن له طبیعة عقدیة و یذهب فریق منهم إلى القول بأن 

أمّا البعض الأخر له طبیعة قضائیة و ذهبت طائفة إلى أن له طبیعة مزدوجة أو مختلطة 

:طبیعة مستقلة و سوف نعرض لمختلف هذه النظریات على النحو التالي وبأنه ذفیرى 

كروش بریكي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة سطیف 1

.7-6،ص2،2018-2019
.9أمة الرحمان بقطاش،المرجع السابق، ص2
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:العقدیة النظریة : أولا 

النظریة التعاقدیة أن الحكم التحكیمي هو نتاج تعاقدي لا قضائي و أن یرى أصحاب 

الحكم یستمدالمحكم الذي فصل في النزاع لیس بقاض،و أنه مجرد فرد عادي و بالتالي

التحكیمي قوته من إرادة الأطراف اللذین یختارون هذا المحكم أو الهیئة التحكیمیة، و یبقى 

لتنفیذ مالم یأمر القضاء بتنفیذهقابل لالحكم التّحكیمي غیر

و یحدث ذلك بعد الرقابة علیه و لكن رغم ذلك أمر القاضي بتنفیذ حكم تحكیمي لا 

فهو یستمد یصبغ علیه، تبقى صبغة الحكم القضائي، لأنه یبقى دائما مرتبطا بإتفاق التحكیم

التحكیمیة نابعة من المجلس التعاقدي ، و أنه من الواضح أن العملیة 1قوته من إتفاق التحكیم

.و بالتالي لا یمكن أن تكون سوى عمل له الصبغة التعاقدیة

:على عدة حجج أهمهایستند أصحاب هذه النظریة 

أن الأطراف المتنازعة قد أتفقوا على االلجوء إلى التحكیم لحل نزاعاتهم، مما یعني 

.رادتهمتنازلهم بشكل ضمني عن القضاء الذي یكون بمصدر إ

صف ما ینتهي إلیه المحكمین بأنه یشكل قرار تحكیم و فأنصار الطبیعة التعاقدیة ت

لأن القرار ذو طبیعة تعاقدیة و ان التشابه بینه و بین الحكم القضائي لا 2،لیس حكم تحكیم 

.یكن إلا من حیث إجراءات التقاضي

ى التحكیم لا یمكن النظر إلدات و أهمها أنه لقد وجهت لهذه النظریة العدید من الإنتقا

،فهذه النظریة تعطي عقد التحكیم أكثر مما یحتمل فلا كعقد بحد ذاته لأنه لا یحل النزاع

.یمكن ایجاد قرار بناءا على عقد

كلیة دكتوراه في العلوم ،تخصص القانون الخاص ،طروحةبشیر سلیم ، الحكم التحكیمي و الرقابة القضائیة ، أ1

.60،ص 2011-2010الحقوق،جامعة الحاج لخضر،باتنة،
.9كروش بریكي ،المرجع السابق،ص2
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:ظریة القضائیة النّ :ثانیا

تقوم هذه النظریة على أساس مستمد من أصل الوظیفة التي یقوم بها المحكم أي التي 

.و بالتالي فإن عمله عملا قضائیا.ضيیقوم بها القا

فمن ناحیة نشأة التحكیم إذا كان صحیحا أي إتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم 

هذا الإتفاق ، وهو هو بدایة التحكیم،إلا أنه لا ینبغي إهمال الغرض الذي وجد من أجله 

یعتبر غایة كل الحصول على حمایة قضائیة و حسم النزاع الذي نشب بین الأطراف الذي 

.نظام قضائي

فمن ناحیة سیر عملیة التحكیم فالملاحظ أن التحكیم والقضاء لهما نفس القواعد 

1.الإجرائیة و إن اختلفت أحیانا في مصادرها

أما عن نهایة التحكیم ، فتكون بصدور حكم تتوفر فیه جمیع خصائص الأحكام 

ا أمام أیة جهة قضائیة، إذ یحوز حجیة القضائیة،فهو یحسم النزاع و یحول دون طرحه مجدد

.الأمر المقضي فیه و یصبح واجب التنفیذ وفقا للقواعد المقررة قانونا

ویستنفذ المحكم ولایته بمجرد إصداره حكم التحكیم فلا یمكن تعدیله أو یرجع فیه ،و 

و م مهمة المحكم على اتفاق التحكیفإن استندت .هذا هو جوهر الوظیفة القضائیة للتحكیم

العقد هو المحرك الأساسي للتحكیم ،إلا أن ذلك لیس إلا نتیجة لكون التحكیم نظاما خاصا 

2.للفصل في المنازعات ،یقوم إلى جانب القضاء

زاویة أنه ، أنهم نظروا إلى التحكیم منهذه النظریة و خلاصة ما ذهب إلیه أنصار

.مهمة المحكم تنحصر في ممارسة وظیفة قانونیة نّ قضاء ملزم للخصوم، و أ

ج،دار .د.ط، ب.د.لزهر بن سعید،التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة والقوانین المقارنة، ب1

.21،ص2012هومه ،الجزائر،
.22،صقباسلالزهر بن سعید،المرجع 2



"نیویورك"لإتفاقیة وفقا التّحكیمحكمتنفیذضوابط:الأولالفصل

12

و أن حكم المحكمین یعتبر عملا قضائیا من حیث الشكل و الموضوع ، فمن حیث 

الشكل فإنه یصدر في شكل حكم قضائي ومن الناحیة الموضوعیة فالمحكم یطبق قواعد 

  .فاعالقانون الموضوعي و یفصل في نزاع بین الخصوم ،و یلتزم باحترام حقوق الد

ظریة المختلطةالنّ : اثالث

هذه النظریة أن العیب المشترك بین النظریتین السابقتین یتمثل في إضفاء نصار یرى أ

صفة واحدة على نظام التحكیم في مجموعة ،بینما هو نظام مختلط یبدأ بإتفاق و ینتهي 

للجوء للتحكیم بقضاء هو حكم التحكیم، فالطبیعة العقدیة تجد أساسها من اتفاق الأطراف 

.للفصل في النزاع القائم بینهم

و هذا یتطلب احترام هذا الإتفاق انطلاقا من احترام سلطان الإرادة،و الطبیعة القضائیة 

.تجد أساسها في الفصل في النزاع وفقا لإجراءات قضائیة یصدر بناءا عنها حكم قضائي

حلة الأولى تطفو علیه الصفة ووفقا لهذه النظریة فإن التحكیم یمر بمرحلتین، في المر 

التعاقدیة،و یتجلى الأمر في عدة مظاهر من أبرزها اختیار التحكیم من قبل أطراف النزاع و 

الإلتجاء إلیه و تفصیله على القضاء الرسمي ،أما في المرحلة الثانیة تطفو علیه الصفة 

المرحلة یتحول القضائیة نتیجة تدخل القضاء عن طریق إصدار الأمر بالتنفیذ ففي هذه 

1.عمل قضائي و بالتالي یتحول الحكم التحكیمي إلى حكم قضائيالأمر إلى 

و هذه النظریة كسابقتها لم تسلم من النقد ، فهي خلطت بین حجیة حكم التحكیم و بین 

سهل و هو الهروب من تحدید م تتصدى للمشكلة، واختارت الحل الأقوته التنفیذیة ،كما أنها ل

حقیقي وواضح لطبیعة حكم التحكیم، حیث اكتفى أنصار هذه النظریة بتحدد العناصر 

التحلیلیة دون القیام بالدراسة السابقتین العقدیة و القضائیة فقط في كل من النظریتین 

.لطبیعة نظام التحكیم 

كلیة الحقوق و تخصص قانون دولي خاص ،،في الحقوقوفاء قزاینیة،تنفیذ حكم التحكیم كسند أجنبي،مذكرة ماستر1

  .19ص 2018 -2017العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مهدي،أم البواقي،
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ظریة المستقلةالنّ : ارابع

یم وسیلة قانونیة متمیزة لفض المنازعات و نظام مستقل یرى جانب من الفقه أن التحك

و لیس إلا أداة قائم بذاته، وذلك لاعتبارات عدیدة، منها أن العقد لیس هو جوهر التحكیم، 

.خاصة تحقق الهدف الذي یسعى إلیه الخصوم 

و تدعیما لهذه النظریة اتجه البعض إلى الربط بین الهدف الذي یسعى إلیه الخصوم ، 

و هو السعي إلى العدالة على أسس تختلف عن المفهوم التقلیدي لها أمام المحاكم وبین 

،و یرى عدم تفسیر التحكیم في ضوء المبادئ التقلیدیة استقلالیة على الأنظمة الأخرى 

.و بالحكم القضائيومحاولة ربطه بالعقد أ

نادى بعض الفقه باستقلال نظام التحكیم من خلال التأكد على طبیعته الخاصة، و 

كما ذهب البعض إلى القول بأن .المستقلة التي تختلف عن العقود و عن أحكام القضاء

1.التحكیم لیس نوعا من القضاء وإنما هو نظام مختلف في وظیفته و طبیعته عن القضاء

:الثانيالمطلب

.وفقا لإتفاقیة نیویوركحكیم لحكم التّ فة الأجنبیة الصّ 

مییز بین حكم بالغة حیث یترتب على التّ حكیم أهمیة فة الأجنبیة لحكم التّ لتحدید الصّ 

كل حكیم الوطني  إختلاف في القواعد القانونیة المطبقة على حكیم الأجنبي و حكم التّ التّ 

حكیم تطبیق القانون الوطني بخلاف الحال لو إشتمل التّ حكیم الوطني یستتبع منهما، فالتّ 

.أو أكثر فتكون أمام إحتمال تطبیق قانون أو قوانین أجنبیةعلى عنصر أجنبي 

خاصة فیما حكیم الوطنيحكیم الأجنبي و حكم التّ حكم التّ بینمییزكما یترتب على التّ 

حكم نفیذ أو إستئناف الأمر بالتّ ولي للمحاكم بنظر طلب یتعلق بتحدید قواعد الإختصاص الدّ 

ولة المطلوب إلیها ظام العام في الدّ كذلك تبرز فكرة النّ .عوى ببطلانهدحكیم أو رفع التّ 

.25-24لزهر بن سعید،المرجع نفسه ص1



"نیویورك"لإتفاقیة وفقا التّحكیمحكمتنفیذضوابط:الأولالفصل

14

حكیم في التّ  ظام العامعن فكرة النّ ضیقتحكیم الأجنبي ظام العام في التّ نفیذ، ففكرة النّ التّ 

.1الوطني

الصبغة الأجنبیةاسهما إضفاء لفقه على معیارین یتم على أسو ا لتشریعولقد إستند ا

الفرع (، و المعیار الإجرائي )الفرع الأول(و هما المعیار الجغرافي على قرار التحكیم

.)الثاني

:الفرع الأول

لتحدید الصفة الأجنبیة لحكم التحكیمالمعیار الجغرافي 

فة حكم المحكمین یأخذ جنسیة المكان الذي صدر فیه ، فالعبرة في ثبوت الصّ إنّ 

ظر عن البلد الذي ض النّ غهي بضرورة صدوره في بلد أجنبي بالأجنبیة لحكم المحكمین

.حكیم أ و عن جنسیة الخصوم أو المحكمین عقدت فیه مشارطة التّ 

ي انعقد فیها بصفة ولة التّ فیأخذ بالدّ حكیم ول التي یعقد فیها التّ و في حالة تعدد الدّ 

.إقلیمهاولة على حكیم أي سلطة الدّ رئیسیة و صدر فیها حكم التّ 

فة الأجنبیة حكیم بهذا المعیار لتحدید الصّ وتأخذ معظم الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتّ 

لسنة "نیویورك"یةحكیم، فأهم إتفاقیة دولیة لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة هي إتفاقلحكم التّ 

تنطبق هذه الإتفاقیة على الإعتراف بقرارات  أن": على مادتها الأولىت في قد نصّ 1958

ولة التي یطلب ى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدّ حكیم و تنفیذها متّ التّ 

الإعتراف بهذه القرارات و تنفیذها فیها و متى كانت ناشئة عن خلافات بین أشخاص 

مكتبة القانون و الإقتصاد، ، ، الطبعة الأولى)دراسة مقارنة(فض المنازعات في عقود الفیدیك علي سعید الیامي،1

  .166ص ، 2017یاض،الرّ 
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ي لا تعتبر قرارات محلیة في حكیم التّ یین أو إعتباریین و تنطبق أیضا على قرارات التّ طبیع

.1"ولة التي یطلب فیها الإعتراف بهذه القرارات و تنفیذهاالدّ 

فة كر تأخذ بالمعیار الإقلیمي لتحدید الصّ ابقة الذّ ادة أن الإتفاقیة السّ و مفاد هذه المّ 

حكیم في إقلیم دولة  أخرى خلال تحدیدها لصدور حكم التّ حكیم و ذلك منالأجنبیة لحكم التّ 

نفیذ دون الأخذ بعین الإعتبار جنسیة الخصوم أو القانون الإجرائي الذي خلاف دولة التّ 

.2حكیمخضع له التّ 

أنه لا حكیم بالوضوح و سهولة الوصول إلیه إلاّ و یتمیز معیار مكان صدور حكم التّ 

حكیم لأنه قد تكون الصدفة وحدها وحده لتحدید جنسیة حكم التّ حیث لا یكفي،قد یخلو من النّ 

التي قد تجمع المحكمین في دولة معینة للنطق بالحكم و توقیعه كما أن هذا المعیار یفترض 

.تطابق القواعد القانونیة في الدول

حیث أن بإمكانیة صدور أحكام  امنتقدیاس أجنبیة الأحكام القضائیةكما یعد مق

.الخارج ومع ذلك تعد أحكام وطنیةقضائیة في

حكیم الأجنبیة لم تكتف بالأخذ بالإضافة إلى ذلك فإن إتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التّ 

حكیم أجنبیة وفقا لقانون الدولة بهذا المعیار و أخذت بمعیار آخر بجانبه وهو كون أحكام التّ 

على ذلك القول المادة الأولى تحكیم و تنفیذه حیث نصّ المطلوب فیها الإعتراف بحكم التّ 

."وكذلك على أحكام التحكیم المعتبرة غیر وطنیة في دولة التنفیذ"....

حكیم بحیث یكون فة الأجنبیة لحكم التّ فهذا المعیار لیس المعیار الوحید لتحدید الصّ 

.3فة الأجنبیة للحكمجامعا مانعا من الأخذ بأي معیار آخر لتحدید الصّ 

.إتفاقیة نیویورك ،المرجع السابق1
.216ابق، ص فضل محمد أحمد الفهد، المرجع  السّ 2
.168، ص قباسلاعلي سعید الیامي، المرجع  3
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:الفرع الثاني

الإجرائي لتحدید الصفة الأجنبیة لحكم التحكیمالمعیار

حكیم یعتمد على القانون الإجرائي الذي تمّ مقتضى هذا المعیار أن قرارات و أحكام التّ 

حكیم حكیم یكون وطنیا حتى ولو صدر في الخارج إذا تم التّ حكیم وفق أحكامه، فحكم التّ التّ 

في یكون أجنبیا ولو صدر حكیم حكم التّ فإن  ، وفق أحكام القانون الوطني و على العكس

.1حكیم وفقا لأحكام القانون الأجنبيالتّ تم ذا إدولة القاضي المطلوب تنفیذ القرار فیها 

المعیار الإجرائي بكونه أكثر تمسكا من المعیار الجغرافي لأنه معیار قانوني لا ویتمیز 

حكیم على أنه ذو طابع الغالب للتّ كییفكما أنه یتماشى مع التّ غیرات المكان، یخضع للتّ 

د هذا المعیار و ذلك تؤیفإن إتفاقیة نیویورك ، أقرب للقضاءقضائي أو ذو طابع خاص 

رجة الأولى تلك الأحكام عندما تتحدث الإتفاقیة عن تعریف الأحكام الأجنبیة فهي بالدّ 

بالإضافة إلى ذلك تسري ، بالحكم و تنفیذه فیهافي دولة غیر التي یراد الإعتراف الصادرة 

هذه یذ إذا إعتبرتها نفولة المطلوب فیها التّ الإتفاقیة أیضا على الأحكام الصادرة في نفس الدّ 

حكیم خضع لقانون إجرائي مختلف عن و یكون ذلك نتیجة أن التّ ولة مع ذلك أجنبیة الدّ 

.2ولة المطلوب فیها الإعتراف بالحكم و تنفیذهقانون الدّ 

و من ثم حكیم فة الأجنبیة لحكم التّ الأخذ بهذا المعیار لتحدید الصّ ویتضح لنا أن 

بیعة الخاصة بالحكم كنظام لحسم المنازعات لأنه لا شك حكیم یتفق مع الطّ جنسیة حكم التّ 

یبدو غیر منطقي في بعض الأحوال حینما یجعل جنسیة حكم أن المعیار الجغرافي قد 

إن كان هذا المكان یقل كثیرا في أهمیته مقارنة على مكان صدوره حتى ومتوقفة حكیمالتّ 

.3بالعناصر الأخرى في عملیة التحكیم

.15كروش بریكي، ،المرجع السابق، ص1
.169، ص قباسلاعلي سعید الیامي،  المرجع 2
.169، ص هسفنالمرجع 3
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على مستوى دول العالم لإعتبار ه لا یوجد قاعدة موحدة و في النهایة یمكن القول أنّ 

.حكیم ما أجنبیاحكم التّ 

:المبحث الثاني

إلتزام الدول المتعاقدة بالإعتراف والتنفیذ

و  )المطلب الأول(سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة شروط الإعتراف و التنفیذ في 

.)المطلب الثاني(إجراءات الإعتراف و التنفیذ في 

:المطلب الأول

شروط الإعتراف والتنّفیذ

أولا سوف نقوم بدراسة شروط الإعتراف في الفرع الأول أمّا بالنسبة للفرع الثاني سوف 

.التنفیذنقوم بتخصیصه لشروط

الفرع الأول

شروط الإعتراف

یخضع الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في الجزائر إلى مدى توافر مجموعة من 

المتضمن 08/09من القانون 1053، 1052، 1051الشّروط التي أشارت إلیها المواد 

قیة نیویورك وكذلك ما جاءت به وما نضمته إتفاقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 

والمتعلقة 10/06/1958المصادق علیها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بنیویورك في 

بإعتماد القرارات التّحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها، والتي إنضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم 

تحدد        ، ومن خلال قراءتنا لهذه الإتفاقیة نجدها05/11/1988المؤرخ في  88/233رقم 

راف والتنفیذ لقرارات التحكیم الدولي حسب ما نصت علیه المادة الرابعة عتلنا إجراءات الإ

وهذا وتضیف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أثناء .والخامسة من هذه الإتفاقیة

الإعتماد الواسع النطاق لإتفاقیة بأنّ 2002تموز 7المنعقدة بتاریخ دورتها التاسعة والثلاثین
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الإعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها المبرمة في نیویورك كان إنجازا هاما في تعزیز 

سیادة القانون ولاسیما في میدان التجارة الدولیة، وإذ تستذكر لجنة الأمم المتحدة أن مؤتمر 

إعتمد قرار ینص في جملة أمور على 1االمفوضیة الذي أعد الإتفاقیة وفتح باب التوقیع علیه

التي من أن المؤتمر یرى أن من شأن ذلك زیادة توحید القوانین الوطنیة المتعلقة بالتحكیم

إذ تضع في إعتبارها .2أن تعزز من الفعالیة في تسویة منازعات القانون الخاصشأنها 

ة والناجمة جزئیا عن التفسیرات المختلفة لإشتراطات الشكل التي تنص علیها الإتفاقی

الإختلافات في التعبیر بین نصوص الإتفاقیة المتساویة في الحجیة، إذ تأخذ في إعتبارها 

الفقرة الأولى من المادة السابعة    من الإتفاقیة التي كان من بین أغراضها التمكین من إنفاذ 

ف بحق أي قرارات التحكیم الأجنبیة إلى أقصى مدى ممكن، وخصوصا من خلال الإعترا

طرف ذي مصلحة في أن یستفید من قانون أو معاهدات البلد الذي یلتمس فیه الإعتماد على 

قرار التحكیم مما في ذلك البلد الذي یوفر فیه ذلك القانون  أو توفر فیه تلك المعاهدات 

.نظاما أكثر من نظام الإتفاقیة

قضائیة أكثر دقة من وتأخذ في إعتبارها أیضا سن تشریعات داخلیة وكذلك سوابق 

الإتفاقیة فیما یتعلق بإشتراط الشكل الذي یحكم إتفاقات التحكیم وإجراءات التحكیم، وإتخاذ 

وإذ ترى أنه ینبغي لدى تفسیر الإتفاقیة مراعاة الحاجة إلى تشجیع الإعتراف .قرارات التحكیم

3.بقرار التحكیم وإنفاذها 

عبد العزیز خنفوسي، القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام التحكیم و إنفاذها  في ظل التشریعات 1

.2015المقارنة ، كلیة  الحقوق و العلوم  السیاسیة، جانفي ،
.35ـ علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص 2
  . 33ص  المرجع نفسه،ـ  3
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الفرع الثاني

أجل التنفیذالشروط الواجب توفرها من 

حتى یعتبر الحكم التحكیمي الصادر في الجزائر أو خارجها قابلا للتنفیذ في 

الجزائر أخضه المشرع الجزائري لنفس الشروط مع إختلاف الجهة القضائیة المختصة حسب 

على  93/09من المرسوم التشریعي الجزائري 17/1مكرر 458الحالة وعلیه نصت المادة 

راف في الجزائر بتنفیذ القرارات التحكیمیة الدولیة إذ أثبت المتماسك بها وجودها أنه یتم الإعت

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر بنفس .وكأن هذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

الشروط، بأمر صادر   عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة 

تنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم إختصاصها أو محكمة محل ال

الوطني ویجب إثبات وجود الحكم التحكیمي، ولكن كیف یتم إثبات وجود الحكم؟

93/09من المرسوم التشریعي الجزائري 18مكرر 458وهنا أجابت المادة 

"بالنص عل أنه التحكیم   أو نسخ یثبت وجود قرار تحكیمي بتقدیم الأصل مرفقا بإتفاقیة:

منها تستوفي شروط صحتها، وعلیه إذا لم یتمكن المعني من الحصول   على الوثائق 

الأصلیة فإنه یقدم النسخ المصادق علیها أو النسخ التي تمت ترجمتها إلى أي لغة بلد التنفیذ 

1."وهذا بشرط أن تصدر عن مترجم رسمي حسبما أكدت    علیه إتفاقیة نیویورك

لم   08/09والقانون 93/09م أن المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي ورغ    

یتطرق إلى مسألة اللغة العربیة التي هي اللغة الرسمیة والمعمول بها في الجهاز القضائي 

لكون هذا النص یعلو 04/2الجزائري، لذلك یتم ترجیح نص إتفاقیة نیویورك وفق المادة 

93/09.2على نص المرسوم التشریعي 

.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة66/154من القانون 458ـ المادة 1
القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام التحكیم و إنفاذها وتوجب الطعن فیها في ـ عبد العزیز خنفوسي، 2

ـ 233ص  2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر، ظل التشریعات المقارنة ،

235.
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مكرر من المرسوم التشریعي الجزائري والمادة 458ووضعت كذلك كل من المادة 

شرطا قانونیا یتمثل في عدم مخالفة الحكم التحكیمي للنظام 08/09من القانون 1051

العام الدولي، وهو یقع على عاتق الجهة القضائیة التي تكون ملزمة بتفحص الحكم للتأكد 

العام الدولي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تنطبق على من عدم خرقه النظام 

الإعتراف وفي نفس الوقت على التنفیذ، وكثیرا ما یتم دمج المفهومین في نفس الشروط 

ویظهر من خلال الفقرة السابعة أن دور القاضي المختص یقتصر على فحص الحكم 

ا أن یبطل الإعتراف أو یرفض ولا التحكیمي من عدم مخالفته للنظام العام الدولي، وهنا إم

یمتد دور القاضي إلى مراجعة الحكم التحكیمي، ومن هنا نقول بأن مسألة الشروط تحتوي 

على شرط مادي وهو إثبات وجود الحكم التحكیمي، من خلال تقدیم المستندات اللازمة مع 

منصوص علیها إیداعها لدى الجهة القضائیة المختصة حسب الحالة وهذا وفق للإجراءات ال

یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض والوثائق وأصل حكم 19مكرر458في المادة 

"من نفس القانون بقولها1053التحكیم والمادة  1052تودع الوثائق المذكورة في المادة :

1."أعلاه بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني

تصدر المحكمة المختصة أمر التنفیذ الذي هو إجراء بتوفر هذه الشروط جمیعها 

یصدر من القاضي المختص، ویأمر بمقتضاه إعطاء القوة التنفیذیة للحكم التحكیمي، 

.وبالتالي یكون نقطة إلتقاء بین القضاء الخاص والقضاء العام

فیه وفي الأنظمة القضائیة المختلفة یمثل وجوبا إصدار الأمر بالتنفیذ أو الطعن   

قاعدة خاصة بأحكام المحكمین غیر معمول بها في القضاء العادي ومن ثم یكون الأمر 

بالتنفیذ أداة الرقابة القضائیة للحكم التحكیمي، أما عن الشكل الذي یأخذه الأمر بالتنفیذ فإما 

أن یكون في ذیل أصل الحكم أو في هامشه، حیث یتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم 

من المرسوم 458صحوبة بالصیغة التنفیذیة، وهذا ما نصت علیه المادة نسخة منه م

.235ـ عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق، ص 1
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"على أنه93/09 تكون قرارات المحكمین قابلة للتنفیذ بموجب أمر صادر عن رئیس :

المحكمة بذیل أصل القرار أو هامشه، ویتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة مصحوبة 

.بالصیغة التنفیذیة

حیث المبدأ بموجب تنفیذ الحكم، إلا أن الخصم المحكوم ضده أخذت الإتفاقیة من

من هذه 05من المادة 01والمعارض في التنفیذ قیام إحدى الحالات المحددة في الفقرة 

:الإتفاقیة وهي

أن أطراف إتفاقیة التحكیم عدیم الأهلیة وفقا للقانون الواجب تطبیقه على . أ

ر صحیح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف هؤولاء الأشخاص أو إتفاق التحكیم غی

.أو عند عدم الإتفاق على ذلك، طبقا لقانون البلد الذي صدر فیه حكم التحكیم

أن الخصم المطلوب تنفیذ الحكم علیه لم یعلن إعلانا صحیحا بتعیین المحكم    . ب

.أو بإجراءات التحكیم أو كان من المستحیل علیه لسبب أخر أن یقدم دفاعه

الحكم فصل في نزاع غیر وارد في مشارطة التحكیم أو في عقد التحكیم     أن. ت

أو تجاوز حدودهما فیما قضى به، ومع ذلك یجوز الإعتراف وتنفیذ جزء      من الحكم 

الخاضع أصلا لتسویة التحكیم إذا أمكن فصله عن بقیة أجزاء الحكم غیر المشمولة بهذه 

.المشارطة

إجراءات التحكیم مخالفة لما إتفق علیه الأطراف     أن تشكل هیئة التحكیم أو. ث

1.أو لقانون البلد الذي تم فیه

.24، ص 2011ـ فؤاد دیب، قسم القانون الدولي الخاص، جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، 1
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الفرع الثالث

شروط صحة محكمة التّحكیم

على وجوب تضمین التحكیم تحت طائلة م .إ.من ق1008تنص المادة 

الأطراف   فیما ین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم، وكذا إتفاق یالبطلان تع

بعد وبمحض إرادتهم على تشكیل هذه الهیئة وفقا لحریتهم حیث یمكن أن تتكون من شخص 

، وأن یتولى الأمر المحكومون 1017واحد أو عدة أشخاص بعدد فردي طبقا لنص المادة 

الذین یتم إختیارهم، وإذا إختلفوا فیتولى ذلك رئیس المحكمة الواقعة في دائرة إختصاصها 

ویشترط أن یكون المحكم .1009برام العقد او محل تنفیذه كما جاء في نص المادة محل إ

متمتعا بالأهلیة وألا یتعرض  له عارض یؤدي إلى الحجر علیه، وألا یكون محروم من 

حقوقه المدنیة للحكم   علیه في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف، أو شهر إفلاسه طالما لم یرد 

.في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1014المادة إعتباره كما جاء في نص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  على لزوم قبول 1015كما تنص المادة 

المحكم أو المحكمون للمهمة المسندة إلیهم، كما نظم القانون الأحكام الخاصة بالرد وحددت 

الفقرة الأولى البند 1958قیة نیویورك حالات لذلك، في حین تنص المادة الخامسة من إتفا

"على أنه" د" یرفض إعتماد القرار التحكیمي وتنفیذه بناء على طلب المنفذ ضده إذا أثبت :

هذا الأخیر أن تشكیل المحكمة التحكیمیة       لم  یكن مطابقا لإتفاق الأطراف أو أنه في 

.الذي وقع فیه التحكیمحالة عدم وجود الإتفاقیة لم یكن مطابقا لقانون البلد 

:الشروط الشكلیة لصحة القرار التحكیمي:أولا 

"من ق إ م وإ  على أنه1029تنص المادة  توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع :

المحكمین، وفي حالة إمتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك ویرتب الحكم 

43/1المحكمین، كما إشترط المشرع المصري وفقا لنص المادة أثره بإعتباره موقع من جمیع 

أن یصدر حكم التحكیم كتابة موقعة من قبل أغلبیة المحكمین وقد نصت إتفاقیة نیویورك 
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"على أنه1على كتابة القرار التحكیمي في المادة الرابعة التي تنص1958لسنة  على من :

:المادة السابقة أن یقدم مع الطلبیطلب الإعتراف والتنفیذ المنصوص علیهما في

 أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمیة

.السند

 أصل الإتفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة أو صورة تجمع الشروط

.المطلوبة لرسمیة السند

غیر محرر وعلى طالب الإعتراف والتنفیذ إذا كان الحكم أو الإتفاق المشار إلیهما 

بلغة البلد الرسمیة المطلوب إلیها التنفیذ أن یقدم ترجمة لهذه الأوراق  بهذه اللغة، ویجب 

أن یشهد على هذه الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال سلك دبلوماسي أو 

:كما یجب أن یتضمن حكم التحكیم البیانات التالیة.قنصلي

 جزا لإدعاءات الأطراف وأوجه یلزم أن یتضمن المحكمون حكمهم عرضا مو

من ق إ م وإ، وإذا كان القرار   غیر محرر بالغة 1027دفاعهم طبقا لنص المادة 

الرسمیة الوطنیة ویجب أن یصادق على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو عون 

.1958من إتفاقیة نیویورك 2دبلوماسي أو قنصلي وهذا حسب المادة الرابعة الفقرة 

 وذلك لتبریر 1027ن الحكم مسبب وفقا للفقرة الثانیة من المادة یلزم أن یكو

النتیجة التي إنتهى إلیها الحكم، أما إتفاقیة نیویورك فإنها تركت تحدید أهمیة شرط 

.التسبیب للدول المتعاقدة

 یجب أن یتضمن الحكم إسم ولقب المحكم أو المحكمین وذلك لمراقبة تطابق

.ي تضمنها إتفاق التحكیمهذه الأسماء مع الأسماء الت

، عدد 08المجلة ،جامعة عمار ثلیجي ، الأغواطمجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة،بن قویدر الطاهر ،1

.195، ص 2019، 04
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 تضمن أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة

ومقرها الإجتماعي، إضافة إلى أسماء وألقاب المحامین أو من مثَل أو ساعد 

.من ق إ م وإ 1028الأطراف عند الإقتضاء، وكل هذا جاء في نص المادة 

لنتیجة التي إنتهى إلیها الحكم   والتي تضمن الحكم منطوق الحكم الذي یمثل ا

.حسمت النزاع بالفصل في طلبات الخصوم

یظهر مما سبق أن المشرع الجزائري لم یورد نصا صریحا عن إشتراط الكتابة   في حكم 

یتضح أنه یجب أن 1029، 1028، 1027التحكیم، غیر أن المتأمل في أحكام المواد 

ظاهر الكتابة تعدد، فعلها تكون بخط الید أو عن طریق یصدر حكم التحكیم كتابة، كما أن م

، ویجب كتابة الحكم باللغة التي جرى بها التحكیم )آلة راقمة أو كمبیوتر(آلة تحقق الغرض 

1.سواء كانت اللغة العربیة أو لغة أخرى حددها إتفاق الطرفین أو قرار هیئة التحكیم

:لتّحكیم التّجاري الدوليالشّروط الموضوعیة لقبول تنفیذ حكم ا:ثانیا 

من ق إ م وإ فإنها علقت منح الصیغة التنفیذیة من 605بالرجوع إلى نص المادة 

الجهات القضائیة الجزائریة بغرض تنفیذ السندات الأجنبیة عموما على أن تستوفي شروط 

:محددة تضمنتها المادة السابقة الذكر والتي تتمثل في

إن مراقبة :ألا یتضمن السند الأجنبي ما یخالف قواعد الإختصاص

الإختصاص من طرف القاضي الوطني قبل منح الصیغة التنفیذیة من أجل التحقق          

من هذا الحكم لم یكن قد صدر من جهة غیر مختصة إلا أن هناك إشكالیة      في 

انون الواجب الرجوع إلیه لمراقبة من ق إ م وإ لأنها لم تحدد الق605صلب نص المادة 

2.مدى إختصاص المحكمة التي صدر منها الحكم الأجنبي

.197السابق، ص، المرجع ـ بن قویدر الطاهر 1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة605ـ المادة 2
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وهي أن الحكم المراد تنفیذه :حیازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فیه

یتعین أن یكون قد إستنفذ جمیع طرق الطعن حتى ولو كان معجل النفاذ، وبالتالي یجب 

فیه الحكم للتأكد من حیازة ذلك الحكم لحجیة الشيء الرجوع إلى البلد الذي صدر 

المقضي فیه، ویثبت ذلك بشهادة رسمیة من الجهة القضائیة مصدر الحكم بأنه نهائي 

ومن ثم لا یمكن منح الصیغة التنفیذیة لأي حكم أجنبي غیر نهائي لأنه تعرض لأحد 

.طرق الطعن وتم إلغاؤه

سبق صدوره من جهة قضائیة عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم قضائي

ذلك أنه لا یتأتى تنفیذ السند الأجنبي ولا تمنح الصیغة التنفیذیة له متى كان :جزائریة

موضوعه محل حكم صادر من جهة قضائیة جزائریة وتمت إثارة ذلك   من المراد التنفیذ 

.ضده

ثبت حیث إذا:ألا یكون الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام والآداب العامة

للقاضي الذي قدم أمامه طلب إستصدار أمر التنفیذ من أجل منح الصیغة التنفیذیة 

للحكم الأجنبي في أنه یتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة فإنه یرفض إعطاء 

من 605تلك هي الشروط الأربعة التي تضمنتها المادة .الصیغة التنفیذیة لذلك الحكم

دنیة والإداریة والتي لا یمكن في حالة عدم توفرها منح الصیغة قانون الإجراءات الم

1.التنفیذیة للمستند الأجنبي بصفة عامة، بما في ذلك أحكام التحكیم

تخصص قانون العلاقات الدولیة الخاصة،ـ سلطني أمجاد، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،مذكرة ماستر،1

.17، ص 2016جامعة قاصدي مرباح، 
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المطلب الثاني

إجراءات الإعتراف والتنفیذ

بعد أن تقوم الهیئة المكلفة بالتحكیم بدراسة ومعالجة حیثیات النزاع المعروض 

م بإصدار حكم تحكیمي نهائي ملزم لجمیع الأطراف، هذا الحكم الذي یجب أن علیها تقو 

یعترف به من قبل الجهات القضائیة المختصة بذلك حتى یدخل النظام القانوني الوطني من 

كما أن أهمیة التحكیم وقیمته تتضح جلیا بمدى تنفیذ .خلال إضفاء الصیغة التنفیذیة علیه

یظهر أثر كل ما تم بشأنه التحكیم بدایة من الإتفاق نهایة إلى أحكامه، ففي مرحلة التنفیذ

صدور حكم محكمة التحكیم المنهي للنزاع الذي وإن یعد بمثابة ثمرة التحكیم، إلا أن قیمته لا 

:أثر لها دون الإعتراف به وتنفیذه وهي المسألة التي سنتناولها وفق النقاط الأتیة

الفرع الأول

لحكم التحكیمي الدوليإجراءات الإعتراف با

08/09أو في القانون رقم 66/157رقم الأمر لم یقم المشرع الجزائري سواء في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بالتعریف بأحكام التحكیم الأجنبیة، لكنه 

من 1051قام فقط بتبیان أهم الشروط الواجب توفرها حتى یعترف بها، وعلیه نصت المادة 

"على أنه08/09القانون  یتم الإعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من :

.تمسك بها وجودها وكان هذا الإعتراف  غیر مخالف للنظام العام الدولي

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة 

ي دائرة إختصاصها أو محكمة محل التنفیذ  إذا كان مقر التي صدرت أحكام التحكیم ف

أعلاه بأمانة 1052محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني، كما نصت كذلك المادة 

ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل وعلیه یخضع الإعتراف 

.شروطبأحكام التحكیم الدولیة في الجزائر إلى مدى توفر مجموعة
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حسب :ضرورة قیام المتمسك بأحكام التحكیم الدولیة بإثبات صحة وجودها.1

، وفي هذه الحالة یجب على المعني أو المتمسك 1052الكیفیة التي حددتها المادة 

بالحكم التحكیمي تقدیم أصل الحكم الصادر من محكمة التحكیم، وفي حالة ما إذا تعذر 

یم الأصل فإنه یجوز له الإعتماد على نسخة من على المعني أو المتمسك بالحكم تقد

كلیهما تستوفیان صحتها وتودع مباشرة عند أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من 

1.طرف الذي یهمه التعجیل

:أن یكون الإعتراف الممنوح لهذه الأحكام غیر مخالف للنظام العام الدولي.2

ط في حدود دائرة إختصاص المحكمة التي وتعتبر قابلة للتنفیذ في بالجزائر وبنفس الشرو 

أصدرت الحكم، أو من رئیس محكمة محل التنفیذ في حالة ماإذا كان الحكم قد صدر في 

.خارج التراب الوطني

الفرع الثاني

إجراءات تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

التحكیم و التي تكمن إجراءات تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في طرق تنفیذ حكم 

تتمثل في طرق رفع الدعوى القضائیة و كذلك شروط رفع هذه الدعوى و كما نجد أیضا 

.أنماط الرقابة على تنفیذ حكم التحكیم

:طرق تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي: أولا

ذلك أن صاحب المصلحة في تنفیذ حكم التحكیم :ـ طریقة رفع الدعوى القضائیة1

ي وعادة یكون ممن صدر حكم التحكیم لصالحه أن یلجأ إلى نظام رفع الدعوى التجاري الدول

القضائیة أمام المحكمة الوطنیة للدولة التي بها محل التنفیذ، وذلك بغرض الحصول عن 

الصیغة التنفیذیة، وإن إجراءات رفع الدعوى هذه المتعلقة بالحصول على الصیغة التنفیذیة لا 

.227عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق، ص ـ  1
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ضائیة العادیة، وحسب المشرع الجزائري فإن الدعوى القضائیة تختلف عن رفع الدعوى الق

1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة14ترفع وفقا لما تنص علیه أحكام المادة 

في هذا المجال نكتفي بالتعرض لشروط رفع الدعوى :ـ شروط رفع الدعوى القضائیة2

"منه على أنه13مادة القضائیة الواردة في قانون إ م وإ إذ جاء في نص ال لا یجوز لأي :

وعلى هذا . 2شخص التقاضي مالم یكن له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

:الأساس فإن رفع الدعوى القضائیة مقترن بتوفر شرطین

بحیث أن رافع الدعوى یتعین أن یكون على علاقة مباشرة بموضوع الدعوى :ـ الصفة

.ل له رفعها وكذلك الشأن بالنسبة للمدعى علیه      في الدعوىوله مركز قانوني یخو 

أو  ذلك أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له مصلحة قائمة:ـ المصلحة

.محتملة یقرها القانون وأن تكون شخصیة ومباشرة

أن الدعوى  من ق إ م وإ على14تنص المادة :ـ عریضة إفتتاح الدعوى القضائیة3

القضائیة ترفع بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع لدى أمانة الضبط بالمحكمة من قبل 

المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف المدعى علیهم، وهذه 

العریضة مسألة أصلیة في رفع الدعوى إذ لا یمكن قبول النظر في النزاع موضوعا إلا 

.داعها یتم القضاء بعدم قبول الدعوى شكلابوجودها وفي حالة عدم إی

من ق إ م وإ 14بالإضافة لما ورد في نص المادة :ـ شروط العریضة الإفتتاحیة4

فیما یتعلق بما تشمله العریضة الإفتتاحیة فإنه یتعین أن تكون العریضة الإفتتاحیة وكل 

ـ زرقون نور الدین، محاضرات في تنفیذ الأحكام الأجنبیة، السنة الأولى ماستر، قانون دولي خاص، جامعة قاصدي 1

.07مرباح ،ورقلة، ص 
، بن عكنون، 2، الطبعةـ فریحة حسین، المبادئ الأساسیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة2

.16، ص 2013الجزائر، 
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من 08د علیه بنص المادة الوثائق المقدمة لملف الدعوى باللغة العربیة، وهذا ما تم التأكی

1.نفس القانون

إن عریضة إفتتاح الدعوى المقدمة بغرض :ـ البیانات الواردة في العریضة الإفتتاحیة5

الحصول على النسخة التنفیذیة لحكم التحكیم التجاري الدولي هي لا تختلف عن العریضة 

ووفقا لما جاء .كلیة فیهاالإفتتاحیة للدعوى العادیة المنصوص عن وجوب توفر البیانات الش

من ق إ م وإ وهي بیان الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، وإسم ولقب 15في المادة 

المدعي وموطنه، والإشارة إلى تسمیة وضعیة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي، وصفة 

ى المستندات ممثله القانوني وكذلك عرض مفصل للوقائع والطلبات والإشارة عند الإقتضاء إل

2.والوثائق المؤدیة للدعوى

:أنماط الرقابة على تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي:ثانیا

على إعادة تفحص الحكم الأجنبي سواء یعتمد نظام المراجعة أساسا:ـ نظام المراجعة1

یقه كان قضائیا أو حكم التحكیم وكذلك المستندات المرفقة به، ومراقبة القانون الذي تم تطب

على موضوع النزاع وإذا ما ثبت للقاضي القائم بالمراجعة  أن الوثائق المقدمة صحیحة، وأن 

القانون قد تم تطبیقه تطبیقا سلیما یأمر بتنفیذ الحكم وفي حالة ثبوت عكس ذلك یأمر بعدم 

إذا فإن نظام المراجعة یقتضي إعادة النظر في الحكم التحكیمي الأجنبي من جدید،.3التنفیذ

وهو نظام یسمح للقاضي الوطني المطلوب منه التنفیذ للحكم الأجنبي في أراضي دولته 

من سلطة المراقبة إذ یعتمد سلطان القاضي الوطني یمكنه أن یصدر بممارسة سلطة أوسع

حكما على الحكم الأجنبي وقد أخذت بهذا النظام الأنجلوسكسونیة وكذلك فرنسا التي یتعین 

الذي كان في السابق قد إستقر على هذا النظام متمسكا بمبدأ سیادة التطرق إلى مشرعها 

.18ـ فریحة حسین، مرجع سابق، ص 1
"م وإ تنص على أنه.إ .من ق 15ـ المادة 2 یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى البیانات المنوه عنها في طلب :

".المادة
.124، ص 2008یع، عمان، ـ فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوز 3
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الدولة الذي أصدرته دون غیرها، إلا أن مع تطور العلاقات التجاریة الدولیة بات من 

الضروري الحفاظ على الحقوق المكتسبة في الخارج للأطراف إذ صدر القانون المدني 

بیة بإحداث أثرها بفرنسا وهكذا تخلصت الذي سمح للأحكام الأجن1884.1الفرنسي سنة 

ذلك  1964فرنسا من تعقیدات هذا النمط الرقابي الذي تم العدول عنه بصفة نهائیة في سنة 

بمناسبة الحكم الشهیر لمحكمة النقض الفرنسیة المسمى بحكم منزر الصادر بتاریخ 

07/01/1964.

في  لنقد، كونه یعید النظرلقد تعرض نظام المراقبة لكثیر من ا:ـ نظام المراقبة2

الوقائع من جدید ویفصل فیها متجاهلا نوعا ما إرادة الأطراف التي إختارت التحكیم الدولي 

التجاري كوسیلة مثلى لفض المنازعات إذ كما سبق الإشارة إلیه،  لقد إتخذت محكمة النقض 

نزر، المتعلق بقضیة م07/01/1964الفرنسیة موقف في حكمها الشهیر الصادر ب 

:فالقاضي الوطني لا یأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق من توفر عدة شروط وتم حصرها في

ضرورة كون المحكمة الأجنبیة محتجة بإصدار الحكم.

حجة وسلامة المرافعة التي إتبعت أمام المحكمة الأجنبیة.

تطبیق القانون المختص.

عدم وجود أي غش.

 لقواعد النظام العامأن یكون الحكم الأجنبي غیر مخالف.

ومن الجدیر بالذكر أن نظام المراقبة لیس نظاما جدیدا لاحق لنظام المراجعة بل كان 

متعایش معه إذ لما كان نظام المراجعة في نظام المراقبة مقتصرا فقط   على مراقبة الأحكام 

ن أن یؤدي إذن فالمراقبة لحكم التحكیم الأجنبي یمك.التي تخص حالة الأشخاص أو أهلیتهم

إلى قبوله ویمكن أن یؤدي إلى رفضه، ولما كانت قضیة المنزر الشهیرة هي التي أسست 

لنظام المراقبة یتضمن التعریف بهذه القضیة  وهي أن سیدة أمریكیة صدر لها حكم قضائي 

.10ـ عبد العزیز خنفوسي، المرجع السابق، ص 1
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من محكمة أمریكیة ضد زوجها المقیم بفرنسا وتمت المطالبة بتنفیذ هذا الحكم بفرنسا، 

1.مة الفرنسیة بتأیید الحكم الأمریكيفقضت المحك

هو نظام وسیط بین نظام المراجعة ونظام المراقبة، :ـ نظام المراقبة غیر المحدود3

حیث یسمح للقاضي الوطني بتطبیقه متى توفرت الشروط الأساسیة كما یمكن للقاضي 

ي الوطني التعرض لموضوع الحكم الأجنبي للحكم دون تعدیله ضمن حالة ما إذا رأى القاض

والفرق بین نظام المراقبة 2.أن الحكم غیر مؤسس موضوعا یصدر أمره برفض طلب التنفیذ

ونظام المراقبة غیر المحدود فإنه إضافة إلى التأكد  من مراقبة الشروط الأساسیة فإنه یمكن 

أما الفرق بین نظام المراقبة غیر المحدود ونظام .أیضا مراجعة الموضوع بصفة كلیة

جعة أن الأول لا یمنح للقاضي الوطني سلطة تعدیل الحكم الأجنبي وأن أقصى ما المرا

یمكن أن یفعله هو أن یقضي برفض طلب إعطاء الصیغة التنفیذیة لذلك الحكم ویأخذ بهذا 

.النظام بعض الدول  مثل لیبیا والأردن

  يالإتفاقیات الدولیة وأثرها في نجاعة تنفیذ أحكام التحكیم التجار :ثالثا

ساهمت الإتفاقیات الدولیة من وضع الضوابط القانونیة الموحدة التي تسمح لجمیع 

الدول بإیجاد السبیل الأمثل في التعامل مع مسألة تنفیذ أحكام التحكیم الدولي في دولة 

الطرف الأخر ویكفي في هذا المجال التطرق إلى إتفاقیة نیویورك للإعتراف وتنفیذ أحكام 

والتي وضعت أرضیة صلبة لباقي الإتفاقیات 1958مبرمة في سنة التحكیم الدولي ال

الدولیة، ونكتفي بالتعرض إلى هاته الإتفاقیة من ناحیة ما تعلق   منها بالإجراءات التي تمت 

، 04/09/1959ذة المفعول إبتداء من وأصبحت ناف1958جوان 10المصادقة علیها في 

نها الجزائر ثلاثة و ثمانون دولة و م 1990عام و إنضمت إلى هذه الإتفاقیة لغایة منتصف 

، وورد فیها ما یتعلق بجانب التنفیذ، و أنّها یسّرت أجراءات التنفیذ في بلد الطرف الأخر بأنّ 

ـ حمة مرامریة، الأمر بتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ملتقى وطني حول تنظیم 1

.424، ص 2016العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
.34ـ فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 2
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یقدم طلب الإعتراف و تنفیذ الحكم بأن یرفق الطلب بأصل الحكم الخاص بالتّحكیم أو صورة 

.رة منه مصادق علیها منه مصادق علیها و كذلك أصل الإتفاق أو صو 

أمّا فیما یتعلق بإیقاف أو رفض التنفیذ فإنّه یمكن للقضاء الوطني المراد التنفیذ على 

إقلیمها أن تقرر إیقاف تنفیذ الحكم أو رفضه و وقف التنفیذ یكون عادة لإعطاء مهلة لمن 

الأسباب تنفیذ لسبب منصدر الحكم ضده لكي یتمكن من الإثبات، بأنّ الحكم غیر قابل لل

.التي تدعو إلى رفضه 

وجاءت أسباب رفض الإعتراف و التنفیذ في هذه الإتفاقیة على سبیل الحصر فیما 

:یلي

.عدم أهلیة أطراف إتفاق التحكیم وفقا للقانون الواجب التطبیق-1

إذا صدر حكم التحكیم و لم یبلغ المحكوم ضده بشكل صحیح بتعیین المحكم أو -2

.بإجراءات التحكیم

إذا كان حكم التحكیم إنصب على خلاف لم یرد الإشارة  إلیه في مشارطة التحكیم -3

.أو في شرط التحكیم

إذا كانت إجراءات التحكیم أو هیئة التحكیم لا تتطابق مع ما إتفقت علیه -4

  .الأطراف

إذا أصبح الحكم غیر ملزم للأطراف بأنّ أبطل أو أوقف العمل به في البلد الذي -5

.یهصدر ف

التّشریعات الوطنیة في مجال تنفیذ أحكام التحكیم و علیه فإنّ هذه الإتفاقیة قد دعّمت 

الدّولي ، و أصبحت تمثل مع تلك التشریعات كل لا یتجزأ في معالجة تنفیذ أحكام التحكیم 

  . الدولي
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الفرع الثالث

  وليالجهة القضائیة المختصة للنظر في طلب تنفیذ حكم التحكیم التجاري الد

ها تنص بأن یقدم طالب منح من ق إ م وإ أنّ 607بالإطلاع على نص المادة و   

الصیغة التنفیذیة للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندات التنفیذیة الأجنبیة أمام محكمة 

مقر المجلس التي توجد بدائرة إختصاصها موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذ، ومن خلال 

المادة فإن المشرع الجزائري لم یوسع في نظر السندات التنفیذیة بمختلف أنواعها إستقراء هذه

بما فیها أحكام التحكیم التجاري الدولي ومنحها الصیغة التنفیذیة وخص فقط محكمة مقر 

:نقسمه إلى إختصاصینالمجلس بذلك

من ق إ م وإ فإن محكمة مقر 607حسب نص المادة :الإختصاص النوعي: أولا 

المجلس القضائي هي المختصة في نظر السندات التنفیذیة الأجنبیة بمختلف أنواعها بما 

فیها أحكام التحكیم التجاري الدولي ومن ثمة فإن طلب إصدار أمر بالتنفیذ یتم إیداعه في 

كتابة ضبط محكمة مقر المجلس التي یقع بدائرة إختصاصها موطن المراد التنفیذ علیه أو 

1.محل التنفیذ

من ق إ م وإ فإن 607إنه كذلك حسب نص المادة :الإختصاص الإقلیمي:ثانیا 

المحكمة المختصة هي محكمة موطن المنفذ علیه أو محكمة محل التنفیذ، علما أن 

من ق إ م وإ 45الإختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام وهذا حسب مفهوم نص المادة 

حسب نص المادة یجب إثارته من الخصوم قبل التطرق للموضوع وإلا سقط حق التمسك به 

2.من نفس القانون47

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 08/09ـ حمید باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا لقانون 1

  .ن.س.ر هومة للطباعة والنشر، الجزائر،بوالإداریة، دا
.153ـ حمید باشا عمر، المرجع نفسه، ص 2
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:الفصل الثاّني

أسباب رفض تنفیذ حكم التحكیم 

یعتبــر حكــم التحكــیم الأجنبــي ، القــرار النّهــائي الــذي یفصــل فــي كــل القضــایا التــي 

تمت إحالتها إلى محكمة التحكیم، و یصدر هذا القرار في دولة ما لینفذ في دولـة أخـرى 

كما أشـارت إلیـه 1التّي تعتبر من الدول الأطراف ، لذا فهو یعتبر أجنبیا بالنسبة للأخیرة 

".نیویورك"تفاقیةإ من 1الفقرة  1المادة 

و الأصــل أن تلتــزم كــل الــدول المتعاقـــدة بــالإعتراف بــالقرارات التحكیمیــة و توافـــق 

على تنفیذها طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في دولـة التنفیـذ، فـلا یـتم رفـض الإعتـراف و 

."نیویورك"من اتفاقیة 5التنفیذ إلا استثناء بتوافر الحالات المنصوص علیها بالمادّة 

، أو للأســباب التــي )المبحــث الأول(ا بطلــب مــن أحــد الأطــراف و التــي تكــون إمّــ

).المبحث الثاني(تعود لسلطة المحكمة 

مانع جمال عبد الناصر،الإتفاقیات الدولیة كمصدر لقواعد التحكیم التجاري الدولي، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة 1

.16،ص 13،2009الحقوق ،جامعة باجي مختار ، عنابة، العدد
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المبحث الأول

نفیذ بناءا على طلب أحد الأطرافأسباب رفض التّ 

من موانع تنفیذ حكم  انفیذ بناءا على طلب أحد الخصوم مانعیعتبر رفض التّ 

الخاصة بالإعتراف وتنفیذ "نیویورك"حكیم الأجنبي، فهي فكرة مأخوذة من إتفاقیة التّ 

الفقرة الأولى بحیث أن هناك أسباب 05المادة علیهات الأحكام الأجنبیة والتي نصّ 

ففي : الآتیةي سنتناولها في المطالب نفیذ وأخرى شكلیة، والتّ موضوعیة لرفض التّ 

)انيالثّ المطلب(ا نفیذ أمّ الموضوعیة لرفض التّ سندرس الأسباب )الأولالمطلب (

1.كلیةلأسباب الشّ ل فنخصصه

المطلب الأول

نفیذالأسباب الموضوعیة لرفض التّ 

جــــاريحكــــیم التّ إتفاقیــــة دولیــــة تــــنظم التّ 1958تعتبــــر إتفاقیــــة نیویــــورك لســــنة 

.تنفیذهاو  حكیم الأجنبیةالتّ بأحكام الإعترافبفهي تختص الدّولي،

تقتصر فقط علـى موضـوع الإعتـراف وتنفیـذ ،ةمادّ 16من تتكون هذه الإتفاقیة  و

وقــد عالجــت هــذه الإتفاقیــة الأســباب 2.حكــیم الأجنبیــة فــي إقلــیم دولــة الأطــرافالتّ قــرارات 

سـنتطرق إلیهـا فـي الفـروع الموضوعیة التي قد تؤدي إلى رفض تنفیذ هـذا الحكـم و التـي 

:التّرتیب التالیة على 

لیــة ، كفــي القــانون الخــاصمحمــد عایــد فاضــل ، موانــع تنفیــذ حكــم التحكــیم الأجنبــي، رســالة ماجســتیرالخزاعلــة ـــ  1

.50، ص2017الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
.21ـ مانع جمال عبد الناصر، مرجع سابق، ص2
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ــــــرع الأول(عــــــدم صــــــحة اتفاقیــــــة التحكــــــیم ــــــرع (،انعــــــدام أهلیــــــة الأطــــــراف )الف الف

).الفرع الثالث(،بطلان حكم التحكیم أو وقف تنفیذه )الثاني

الفرع الأول

حكیمالتّ یةعدم صحة إتفاق

هــا إتفــاق مكتــوب حكــیم بأنّ إتفاقیــة التّ "نیویــورك "الثانیــة مــن إتفاقیــةالمــادة عرفــت 

.1حكیمالتّ على اشئة بینهم زاعات النّ بها الأطراف المتعاقدة بعرض النّ بموجیلتزم 

حكــیم بــل میّــز بــین شــرط اْمّــا المشــرع الجزاىْــري فلــم یضــع تعریفــا محــددا لإتفاقیــة التّ 

حكــیم لتســویة كوســیلة لإتفــاق الأطــراف علــى ســلوك طریــق التّ تفــاق التحكــیمإحكــیم و التّ 

.بینهماالناشىءالنزاع 

ج باْنـه .م و إ.إ.ِِمن ق1007حكیم في المادة فقد عرف المشرع الجزاىْري شرط التّ 

الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الاْطراف في عقد  متصل بحقوق متاحة بمفهوم المـادة ":

3".حكیمبشاْن هذا العقد على التّ زاعات التي قد تثارلعرض النّ 2اْعلاه1006

حكیم یجب اْن یكون إتفاق الاْطراف سابقا على نشوء شرط التّ ولكي نكون بصدد 

.4إتفاق التّحكیمحكیم و النزاع فهو شرط جوهري یمثل الفارق الاْساسي بین شرط التّ 

ـ زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة  ماجستیر فـي 1

.92، ص2015د معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولو فرع قانون المنازعات الإداریة،القانون،
یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له :"ج على اْنه .م و إ.إ.من ق1006حیث تنص المادة 2

"مطلق التصرف فیها
،  ط.د.لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و القوانین المقارنة ، ب3

.50،ص 2012ج، دار هومه للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، .د.ب

.53لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص  4
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:"مـــن نفـــس القـــانون بأنـــه 1011ة حكـــیم فـــي المـــادّ ج  إتفـــاق التّ .كمـــا عـــرف م

النـزاع سـبق نشـوءه علـى إتفاق التحكیم هوالإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض 

1."التحكیم

حكـیم بـل وضـع تعریفـا لـم یعـرف إتفـاق التّ   ج.ة أن مهذه المادّ ضح من خلالو یتّ 

علـى تسـویة مـا ثـار ،عبارة عن إتفاق أطراف علاقة قانونیـة مـا  وه ذيحكیم الالتّ تفاقلا

.حكیمبینهم من منازعات بشاْن هذه العلاقة بواسطة التّ 

زاع ووقـــوع الخـــلاف أطـــراف العلاقـــة حكـــیم إلا بعـــد نشـــوء النّـــالتّ تفـــاق إبـــرام إلا یـــتم 

2.القانونیة

حكیمـي تـتم عـن طریـق تقـدیم أصـل الحكـم مرفقـا بإتفاقیـة عملیة إثبات الحكم التّ إن 

       1052ة ته المـــــادّ نضـــــمّ تحكـــــیم أو نســـــخ عنهمـــــا تســـــتوفي شـــــروط صـــــحتها وهـــــو مـــــا التّ 

حكـیم أو بنسـخ بإتفاقیـة التّ  ایثبت حكـم التحكـیم بتقـدیم الأصـل مرفقـ":م وإ  .إ .من ق

، وهـذا یعنـي إذا لـم یـتمكن الطـرف بتقـدیم أصـل الحكـم ."عنهما تستوفي شروط صحتها

حكیمـــي وأصـــل الإتفاقیـــة فإنـــه علـــى الأقـــل تقـــدیم نســـخ منهـــا تســـتوفي شـــروط صـــحتها التّ 

3."إتفاقیة نیویورك"ابعة من المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة الرّ 

حكیم،اْن تكون هناك إتفاقیة تحكیم و من شروط عدم رفض تنفیذ حكم التّ 

.صحیحة اْي تستوفي جمیع شروطها و لم تنتهي مدّتها

كلیــة فرع قــانون الأعمــال،ـ أرزقــي رمضــان، كیســوم  كامیلیــة،  إتفــاق التحكــیم التجــاري الــدولي، مــذكرة ماســتر،1

.04، 2018الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.55-54لزهر بن سعید ، المرجع السابق، ص  2

، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي الخاص، )دراسة مقارنة(عبد النور اْحمد، إشكالیات تنفیذ الاْحكام الاْجنبیة 3

.132،ص2010-2009كلیة الحقوق، جامعة اْبو بكر بلقاید، تلمسان،
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.حكیمصحة إتفاقیة التّ :اْولا

غیر اْنه یمكن توقعه في بعض حكیم نادر الحصولعدم وجود إتفاقیة التّ إنّ 

نه لیس طرفا فیها، و حكیم لأه لا توجد إتفاقیة التّ المنفذ ضده باْنّ الحالات كاْن یحتج

غیر مكتوبة، فالقاضي له سلطة التقدیر في حكیمفي حالة اْخرى عندما تكون إتفاقیة التّ 

.مراقبة مدى إستیفاء الإتفاقیة لشروط إنعقادها

فیها جمیع لآثارها یجب اْن تتوفر حكیم صحیحة و منتجة و لكي تكون إتفاقیة التّ 

.1كلیةروط الموضوعیة و الشّ الشّ 

:حكیملتّ شروط إتفاقیة ا

اتفاقیة التحكیم مجموعة م الشروط الموضوعیة و الشكلیة التي تتمثل فیما تشمل 

:یلي

:روط الموضوعیةالشّ  : أولا 

راضي حیح و اْن یرد هذا التّ راضي الصّ ورة توافر التّ روط في ضر تتمثل هذه الشّ 

ى سبب مشروع، شاْنه في ذلك شاْن اْي و مشروع، و اْن یستند إلمحل ممكن على 

:تصرف قانوني و سوف نفصل ذلك فیما یلي

:التّراضي-1

بحیث یجب اْن تتقابل ضا و إلا كان باطلا،حكیم وجود الرّ لابد لقیام إتفاق التّ 

فلابد من إیجاب اشئ،زاع النّ حكیم كوسیلة لفض النّ إرادة طرفي الإتفاق على إتخاذ التّ 

زاعات التي ولة لتسویة النّ حكیم كبدیل عن قضاء الدّ یتطابقان على إختیار التّ و قبول 

.132عبد النور اْحمد، المرجع السابق، ص 1
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ضا اْن یكون خالیا من العیوب المتمثلة في الغلط، كما یشترط في هذا الرّ .تثور بینهما

1.دلیس، الإكراه و الإستغلالالتّ 

:المحل-2

یشترط فیه وفقا للقواعد العامة اْن یكون حكیم هو موضوع النزاع و محل عقد التّ 

ممكنا غیر عیین، و اْن یكونموجودا اْو قابلا للوجود، اْن یكون معینا اْو قابلا للتّ 

حكیم في نزاع حول ملكیة عقار سبق و اْن تهدم كما فمثلا الإتفاق عتى التّ .مستحیل

.2امةظام العام و الآداب العیشترط اْن یكون مشروعا غیر مخالفا للنّ 

:ببلسّ ا -3

حكیم یجد سببه في إتفاق الأطراف لإستبعاد طرح إن إتفاق الأطراف على التّ 

بب موجودا ، زاع على القضاء و تفویض الأمر للمحكمین ، و یشترط أن یكون السّ النّ 

3.صحیحا و مشروعا

:كلیةروط الشّ لشّ  ا: ثانیا 

التحكیم بموجب عقد مكتوب وذلك لقد إشترط المشرع الجزائري أن تبرم إتفاقیة 

من قانون إجراءات مدنیة و إداریة، وإلا كانت 1012حسب الفقرة الأولى من المادة 

4.باطلة

.98یري زهیة، المرجع السابق، ص ز   1
.98، ص المرجع نفسه2
.64لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص3
".یحصل الإتفاق على التّحكیم كتابیا:"م وإ .إ.من ق1012حیث تنص المادة 4

".یجب أن یتضمن إتفاق التحكیم ، تحت طائلة البطلان موضوع النزاع وأسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم"
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كما إستلزم في الفقرة الثانیة من نفس المادة أن تتضمن إتفاقیة التحكیم موضوع 

  .يالنزاع و أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم، هذا فیما یخص التحكیم الداخل

ج أن تبرم إتفاقیة التحكیم كتابة أ و .أما في التحكیم التجاري الدولي فقد اشترط م

بأي وسیلة إتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة ، كالرسائل و البرقیات أو وسائل 

الإتصال المكتوبة و الإلكترونیة بشرط التحقق من تبادل الإیجاب و القبول بشأن 

1.التحكیم

خذه المشرع من إتفاقیة نیویورك التي تضمنته في الفقرة الأولى إن شرط الكتابة ات

، فالحكمة من هذا الشّرط اذا هوعدم ترك أي مجال للشك في 2انیة من المادة الثّ 

إختیار المتعاقدین للنظام التجاري الدولي و الرغبة في استقرار المعاملات القانونیة 

3.وحمایة حریة التعاقد بین الأطراف

نتهاء مدة الإتفاقیةإعدم : ثانیا

إذا ف ،فاقیة شرط أساسي في عدم رفض تنفیذ الحكم التحكیميمدة الإتتعد 

نقضاء تلك إ بعدبحیث یكون الحكم الصادر،انقضت مدة الإتفاقیة تعتبر غیر صحیحة

.لم یحدد أطراف النزاع میعاد إنتهاء الإتفاقیةذا ذلك إ ،المدة باطلا

لم تضع مهلة محددة لإصدار الحكم ،بینما المشرع الجزائري إن إتفاقیة نیویورك

یكون اتفاق التحكیم :"م وإ بأنه.إ.من ق1018نصّ على مدة  الإتفاقیة في المادة 

.68لزهر بن سعید،المرجع السابق، ص1
تعترف كل دولة متعاقدة بأي إتفاق مكتوب یتعهد فیه الطرفان بأن یحیلوا إلى التّحكیم :"المادة الثانیة من الإتفاقیة 2

جمیع الخلافات أو أیة خلافات نشأت أو قد تنشأ بینهما بالنسبة لعلاقة قانونیة محددة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة 

."وضوع یمكن تسویته عن طریق التّحكیمتتصل بم
ج، معهد الحقوق .د.ط ،ب.د.القانون الدولي الخاص و تطبیقاته في النظام القانوني الجزائري،ب، محمد سعادي 3

.43، ص2019، جامعة غلیزان، الجزائر، 
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صحیحا و لو لم یحدد أجلا لإنهائه ،و في هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام 

.1"تبدأ من تاریخ تعیینهممهمتهم في ظرف أربعة أشهر

الثانيالفرع 

إنعدام أهلیة الأطراف

تكــــون إتفاقیــــة التحكــــیم باطلــــة ویــــرفض تنفیــــذ الحكــــم إذا كــــان أحــــد طرفــــي إتفاقیــــة 

نیویـورك "صرف ونرجـع فـي تحدیـد أهلیـة الأطـراف حسـب إتفاقیـة التحكیم فاقدا لأهلیة التّ 

لا یجوز رفض الإعتراف بـالقرار ": هبحیث تنص على أنّ 2إلى المادة الخامسة منها"

فـي حالـة مـن حـالات ......وتنفیذه بناء على طلب الطرف المحـتج ضـده بهـذا القـرار

فنظــرا للخطــورة ."بمقتضــى قــانون البلــد الــذي صــدر فیــه القــرار........إنعــدام الأهلیــة

الخاصــة لإتفــاق التحكــیم یجــب أن تتــوفر فــي مــن یقــوم بهــذا العمــل لا فقــط أهلیــة الإلتــزام 

أمـا المشـرع ، 3یـة التصـرف المطلـق فـي حـق المتنـازع علیـهوأهلیة التقاضي بل كـذلك أهل

مـن 1006الجزائري فقد استلزم توفر أهلیـة التصـرف لـدى الأطـراف حیـث تـنص المـادة 

اللجــوء إلــى التحكــیم فــي  الحقــوق التــي لــه یمكــن لكــل شــخص:"م و إ علــى أنــه.إ.ق

".مطلق التصرف فیها

ــة بالنظــام" ــي المســائل المتعلق ــیم ف ــة الأشــخاص و لا یجــوز التحك ــام أو حال الع

"أهلیتهم

فهذه المادة تقتصر حق اللجوء إلى التحكیم بالنسبة للأشخاص الطبیعیین في من 

تفاق التحكیم ،حیث یتضح أن اتتوفر لهم الأهلیة القانونیة لمباشرة التصرفات القانونیة 

.133عبد النور أحمد، المرجع السابق ، ص1
.135، ص هسفنالمرجع ـ  2
www.BrahimiAvocat.comبراهیمي محمد ، التّحكیم في التشریع الجزائري 3
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سن الرشد یقع باطلا إذا قام به شخص لا یملك حق التصرف في حقوقه ،فمن لم یبلغ 

سنة لا یجوز علیه إبرام اتفاق التحكیم و كذلك المحجور علیه 19ج بـ .الذي حدده م 

.1الخ.... ، و كذلك المسائل المتعلقة بالنظام العامو المعتوه و السفیه

أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من 

یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب  و لا:"على ما یلي1006المادة 

"التحكیم،ما عدا في علاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

بق أن الأشخاص المعنویة الخاصة كالشركات امن خلال النص السفیظهر

أما بالنسبة للأشخاص .التجاریة لها حق  الللجوء للتحكیم بعد قیدها في السجل التجاري

ج شرطین حتى یمكن لها الإتفاق على التحكیم وهي .لمعنویة العامة فقد وضع ما

2.و الصفقات العمومیةالعلاقات الإقتصادیة الدولیة

الفرع الثالث

بطلان حكم التحكیم أو وقف تنفیذه

حكم التحكیم إذا أثبت أن القرار قد تنفیذ یجوز للمحكوم علیه طلب رفض 

أو وقفت عن تنفیذه من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فیه أبطلته 

"هالفقرة الأولى من المادة الخامسة على أنّ في نیویورك نصت تفاقیةإ و القرار،  یجوز :

أو أوقفته ألغته.....الدلیل على أن القرارللخصم أن یطلب رفض التنفیذ إذا قام 

3."والتي بموجب قانونها صدر القرارالسلطة المختصة في البلد التي صدر فیها

.58لزهر بن سعید، المرجع السابق،ص 1
.59-58،صهسفنالمرجع 2

الفلســطیني وإتفــاقیتي الریــاض ـــ عمــار غالــب مصــطفى تركمــان، تنفیــذ قــرار التحكــیم الأجنبیــة فــي ضــوء التشــریع 3

، 193،ص، 2013، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعـة بیرزیـت، فلسـطین، في القانونونیویورك، رسالة ماجستیر

194.
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م وإ علـى بطـلان  .إ .مـن ق1058نـص فـي المـادة أما المشرع الجزائري فقد 

1056یكــون إلا فــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي المــادة الحكــم التحكیمــي الــذي لا

فـي  من نفس القانون أي أنه یتم الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم أو إبطالها وفقـا لمـا ورد

1.المادة السالفة الذكر

ـــه فـــي دولـــة صـــدوره أو حســـب  و وقـــف تنفیـــذ حكـــم التحكـــیم معنـــاه وقـــف العمـــل ب

و یتحقــــق هــــذا .قانونهــــا ،فــــإن الحكــــم ســــواءا كــــان قضــــائیا أو تحكیمیــــا قــــد یــــتم إیقافــــه 

تنفیذیـــة ثـــم أوقـــف العمـــل بـــه ، بـــأن جمّـــدت هـــذه یغة الّ ند قـــد حـــاز الصّـــبـــإفتراض أن السّـــ

:التنفیذ نوعان الصیغة ، ووقف

دون الحاجـة إلـى تقـدیم طلـب ه یقـع مباشـرة أي أنّ ،وقف قانوني یترتب بقوة القانون

و مثـال الوقـف القـانوني ، .قضائي لإستصـدار حكـم بـه و ذلـك خـلاف للوقـف القضـائي

وقف التنفیذ خلال مهلة الطعن بالإستئناف ، و مثال الوقف القضائي الحكم بإلغاء أمـر 

.التنفیذ 

مـــا قـــد تـــأمر بـــه و الغایـــة مـــن وقـــف التنفیـــذ لیســـت بالضـــرورة رفـــض التنفیـــذ، و إنّ 

أســباب رفــض التنفیــذ ، إذا یفیــد ا مبــررات تأیــد إحتمــال وجــود أحــد لهــالمحكمــة إذا تبــین 

وقف التنفیذ في إعطاء المنفذ ضده مهلة لإثبات وجود إحدى حالات رفض التنفیـذ متـى 

.2لتحكیم تفویت فرصته في إثبات ذلك كان من شأن الأمر بالتنفیذ حكم ا

ویشــترط أن یتــوفر فــي حكــم التحكــیم بعــض الشــروط الموضــوعیة و الشــكلیة حتــى 

:یكون صحیحا ولا یقبل الطعن فیه بالبطلان و سوف نتطرق لهذه الشروط كما یلي

.127ـ زیري زهیة، مرجع سابق، ص 1
زروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولي ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص 2

.175، ص2014/2015،  2،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
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:الشروط الموضوعیة: أولا 

تفــــاق التحكــــیم إلــــى حســــم مــــا نشــــب بیــــنهم أو مــــا قــــد ینشــــب مــــن إیهــــدف أطــــراف 

ولـذا ،منازعات و ذلك عن طریق المحكمین الذین لجئوا إلیهم بدلا مـن الإلتجـاء للقضـاء 

لزم أن یصدر حكم المحكمین فاصلا في موضوع النزاع غلى نحو حاسم فـلا یعـد حكمـا 

.لتزاماتهمإفیذ معین في تنمجرد حث الأطراف أو توجیههم إلى إنتاج أسلوب

فحكــم التحكــیم الــذي یكتســب هــذا الوصــف هــو الحكــم الصــادر فــي موضــوع النــزاع 

علـــى نحـــو ینحســـم بـــه دابـــر النـــزاع، و لكـــن إذا كـــان حكـــم التحكـــیم بهـــذا المعنـــى یطـــابق 

معنى الحكم القضائي إلا أن المحكمون على عكـس القضـاة ، لا یسـتمدون سـلطتهم مـن 

راف، ولــــذا فهــــم الــــذین یحــــددون مهمــــة المحكــــم ونطــــاق الدولــــة و إنمــــا مــــن إتفــــاق الأطــــ

ســـلطاته، فهــــو قاضــــي النــــزاع كمــــا حـــدده الأطــــراف ولا تنطبــــق علیــــه قاعــــدة أن قاضــــي 

الأصــل هــو قاضــي الفــرع فهــو لا یفصــل إلا فیمــا طــرح علیــه ولایملــك التصــدي لمــا لــم 

.یعرض علیه و لم یطلب منه الفصل فیه

تجـاوز المحكـم حـدود المهمـة التحكـیم ،و لذلك یعـد سـببا مـن أسـباب بطـلان حكـم

.أو التصدي لما لم یتفق الأطراف على عرضه على التحكیم

ــــانو  ــــا لقواعــــد الق ــــذي اختــــاره ویجــــب أن یصــــدر المحكمــــون حكــــم التحكــــیم وفق ن ال

نســــبة للإجــــراءات أو للموضــــوع ویعــــد ســــببا لــــبطلان الحكــــم تجاهــــل الأطــــراف ســــواءا بال

كــم ووفقــا لقــانون آخــر حتــى لــو كــان هــو القــانون الــذي المحكمــین لإرادة الأطــراف و االح

.1كان سیطبقه القاضي لو عرض علیه النزاع

.341بن سعید لزهر ،المرجع السابق ، ص1
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:الشروط االشكلیة:ثانیا 

:یشترط توفر بعض الشروط الشكلیة في حكم التحكیم و االمتمثلة فیما یلي

نیویــورك "تعــد االكتابــة شــرط أساســي لوجــود التحكیمــي، فإتفاقیــة :الكتابــة .1

شرط الكتابـة فـي المـادة الثانیـة و الرابعـة منهـا ، حیـث یجـب إیـداع حكـم ت على نصّ "

أمّــا المشـــرع .التحكــیم ووضـــع أمــر التنفیـــذ علیــه ولا یـــتم  ذلــك إلا علـــى  ورقــة مكتوبـــة

الجزائــري فلــم یــرد نصــا صــریحا عــن اشــتراط الكتابــة فــي حكــم التحكــیم ،غیــر أن مــن 

م و إ ج یتضــــح لــــه .إ.قمــــن )1029-1028-1027(المتأمــــل فــــي أحكــــام المــــواد 

1.ضرورة أنن یصدر حكم التحكیم كتابة 

ج أن یصــدر حكــم التحكــیم بأغلبیــة الأصــوات ،كــذلك .اشــترط م:التوقیــع.2

توقیــع حكــم التحكــیم مــن قبــل جمیـــع المحكمــین ، و إذا تشــكلت محكمــة التحكــیم مـــن 

ج ضـرورة بیــان .أكثـر مـن محكـم یجـب توقیـع الأغلبیــة  علـى الحكـم ، ولـم یسسـتلزم م

ى واقعـة رفـض أسباب عدم توقیع الأقلیـة و إنمـا إقتصـر فقـط علـى ضـرورة الإشـارة إلـ

الأقلیـــة التوقیـــع علـــى الحكـــم، و إعتبـــر الحكـــم الموقـــع مـــن الأغلبیـــة كأنـــه موقـــع مـــن 

2.الجمیع

التـي و الواقعیـةو الأدلـة القانونیـةیقصـد بالتسـبیب بیـان الحجـج:التّسبیب.3

ج علـى ضـرورة تسـبیب أحكـام .اعتمد علیها المحكم في إصدار حكمـه، حیـث نـص م

ـــه)1027/2(المـــادةالتحكـــیم ،حیـــث تـــنص  ـــیم "علـــى أنّ ـــام التحك ـــون أحك یجـــب أن تك

مكانیــة الإتفــاق علــى إالــنص صــریحا ، فلــم یمــنح للأطــراف و قــد جــاء هــذا".مســببة

3.من أهم ضمانات التقاضي أمامهمإعفاء المحكمین من تسبیب الحكم،فهو یعتبر

.343بن سعید لزهر ،المرجع نفسه،ص1
.344،صالسابقالمرجع 2
.347المرجع نفسه،ص 3
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اســتلزم المشــرع الجزائــري ضــرورة تــوفر بعــض البیانــات فــي :بیانــات الحكــم.4

:حكم التحكیم وهي

 یجب أن یتضمن حكم التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطـراف و أوجـه

 ).ج.م و إ .إ.من ق1027المادة (دفاعهم و الأسانید التي تدعم هذه الإدعاءات 

 1027(یلزم أن یكون الحكم مسببا و ذلك وفقا للفقرة الثانیة من المادة(.

 ــــب المحكــــم ،أو المحكمــــین ــــ1اســــم ولق ك لمراقبــــة تطــــابق الأســــماء ، و ذل

.الواردة في الحكم مع الأسماء  التي تضمنها إتفاقیة التحكیم 

 و تبـــدو أهمیـــة بیـــان التـــاریخ فـــي إثبـــات صـــدور 2تـــاریخ صـــدور الحكـــم ،

الحكـــم خـــلال ســـریان  اتفـــاق التحكـــیم ، ویصـــبح الحكـــم قـــابلا للإســـتئناف مـــن تـــاریخ 

.3دوورهص

 تحدیـد المحكمـة المختصـة لطلـب ،ویتم على أساسه4مكان إصدار الحكم

.5التنفیذ

 یجــــب أن یتضــــمن الحكــــم أســــماء و ألقــــاب الأطــــراف ومــــوطن كــــل مــــنهم

6وتسمیة الأشخاص المعنویة و مقرها الإجتماعي

 توقیــع الحكــم،و یتعــین علــى جمیــع المحكمــین توقیــع الحكــم ،فــإذا رفضــت

هـذا الـرفض ، ویعتبـر الأقلیة التوقیع في حالة صدور الحكم بالأغلبیة، فیجب إثبات 

.7أسلوب الرفض منتجا لآثاره كما لو كان موقعا من جمیع المحكمین

  ج.و إ.م.إ.من ق1028من المادة  1الفقرة 1
  م و  إ ج.إ .من ق1028من المادة  2الفقرة  2
  م و  إ ج.إ .ق 1033المادة 3
  م و إ ج.إ.من ق1028من المادة  3الفقرة  4
  م و إ ج.إ.من ق1035المادة 5
  م و إ ج.إ.من ق1028الفقرة الرابعة من المادة 6
  م و إ ج.إ.من ق1029المادة 7
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المطلب الثاني

الأسباب الشكلیة لرفض التنفیذ

فهــي  إتفاقیــة نیویــورك علــى الحــالات الشــكلیة لــرفض التحكــیم الأجنبــينصّــت

وهذا إذا أثبت المطلوب التنفیذ ضده توفر حالة من حالات الـرفض ،تعتبر موانع لتنفیذه 

فهناك تأمر المحكمة المختصة بـرفض تنفیـذه لهـذا سـمیت بموانـع التنفیـذ، فهـذه الأسـباب 

، عــدم صــحة )الفــرع الأول(المتمثلــة فــي إنتهــاك حقــوق الــدفاع الآتیــةنــذكرها فــي الفــروع 

عــدم إحتــرام المحكمــین للمهمــة ،)الثــاني الفــرع(راءات التحكیمیــة تشــكیل المحكمــة والإجــ

).ع الثالثالفر(المخولة لهم 

الفرع الأول

إنتهاك حقوق الدفاع

یقصــد بحــق الــدفاع إعطــاء الفرصــة الكاملــة لكــل طــرف مــن الأطــراف لأن یقــدم 

مـا یسـتطیع ما لدیه من أقوال وإثباتات وتقدیم شهود وطلـب خبـراء وتبـادل اللـوائح وتقـدیم

ع به عن نفسه بكافة الوسائل التـي یمكـن تقـدیمها للقضـاء وكـذلك إعطـاؤه الوقـت أن یداف

نیــة ة نجــد أن الإتفاقیــات الدولیــة المعونظــرا لأهمیتــه المطلقــ.1الكــافي لتقــدیم هــذه الأمــور

ذ الحكـم التحكیمـي إذا ت علـى عـدم جـواز تنفیـبالتحكیم وتنفیذ الأحكام التحكیمیـة قـد نصّـ

التي نصـت بشـكل "إتفاقیة نیویورك "هذا الحق ومن بین هذه الإتفاقیات نجد وقع إخلال ب

لا یجــوز رفــض الإعتــراف بــالقرار ":صـریح فــي المـادة الخامســة الفقـرة الأولــى علـى أنــه

وتنفیذه بناءا على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار إلا إذا قـدم ذلـك مـن الطـرف 

إلیهـا الإعتـراف والتنفیـذ مـا یثبـت أن الطـرف الـذي إلى السلطة المختصة التـي یطلـب 

.66ـ محمد عاید فاضل الخزاعلة، مرجع سابق، ص 1



أسباب رفض تنفیذ أحكام التحكیمالفصل الثاني                                        

48

كـیم یحتج ضده بالقرار لم یخطر علـى الوجـه الصـحیح بتعیـین المحكـم أو بـإجراء التح

."على عرض قضیتهأو كان لأي سبب أخر غیر قادر 

فمن خلال هذه المادة نستنتج بأن إحترام حقوق الدفاع شرط أساسـي فـي تنفیـذ 

1لسماح لكل الأطراف التعبیـر عـن أوجـه دفـاعهم بكـل حریـة ونزاهـةالحكم ومن الواجب ا

2.لأنه یمثل القاعدة الأساسیة من قواعد العدالة

الفرع الثاني

عدم صحة تشكیل المحكمة أو الإجراءات التحكیمیة

بدایة لابد من الإشارة إلى أن الأطراف هم أصحاب الحق و الإرادة في تشكیل 

بمبدأ سلطان الإرادة ،و هي من المواضیع الهامة التي یتفق علیها هیئة التحكیم إعمالا 

.الأطراف في منازعاتهم 

حســــب نــــص و تتشــــكل هیئــــة التحكــــیم مــــن محكــــم واحــــد أو عــــدد مــــن المحكمــــین 

"م وإ التي تنص على أنه.إ.من ق1017المادة حكـیم مـن محكـم أو تتشكل محكمـة التّ :

أطـــراف النـــزاع ذلـــك مـــن خـــلال الطـــابع مـــا یقـــدر ، بحســـب "عـــدة محكمـــین بعـــدد فـــردي

التعاقدي لطبیعة التحكیم من حیث إعطاء الحریة الكاملة لأطراف النزاع في تحدید عـدد 

المحكمین الذین تتشكل منهم هیئة التحكـیم،لكن إذا أثبـت أن تشـكیلة المحكمـة التحكیمیـة 

ه أطـراف النـزاع خاطئة أو مخالفة للقـانون أو أن إجـراءات التحكـیم مخالفـة لمـا اتفـق علیـ

) د/5(یجــوز رفــض تنفیــذ الحكــم التحكیمــي و ذلــك بنــاءا علــى مــا نصــت علیــه المــادة ،

أن تشـــكل هیئـــة التحكـــیم أو إجـــراءات :"الـــوطني فقـــد علـــى أنـــه "نیویـــورك"مـــن إتفاقیـــة

.67، ص محمد عاید فاضل الخزاعلة، مرجع سابقـ  1
.108، ص 2013، 13ـ محمد المصطفى ولد أحمد محمود، مجلة الفقه والقانون، العدد 2
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التحكــیم مخالفــا لمــا اتفــق علیــه الأطــراف أو القــانون البلــد الــذي تــم فیــه التحكــیم فــي 

."حالة عدم الإتفاق

یجوز منع تنفیذ الحكم بناءا على طلب الخصم الذي وبناءا على هذا االنص،

للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها یحتج علیه بالحكم،إذا قدم هذا الخصم 

الإعتراف و التنفیذ الدّلیل على أن تشكیلة هیئة التحكیم أو الإجراءات التحكیمیة مخالفا 

لقانون البلد الذي تم فیه التحكیم في حالة عدم الإتفاق،لما اتفق علیه  الأاطراف أو ا

ثم إن المرجع في تحدید صحة تشكیل هیئة التحكیم أو الإجراءات التحكیمیة هو 

نصّ كما أن.1القواعد التي اتفق أطراف التحكیم على تطبیقها صراحة أو ضمنیا

من قانون الإجراءات المدنیة 1056/02صراحة على هذا المبدأ في المادة المشرع

لا یجوز إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو بالتنفیذ إلا في ":هوالإداریة على أنّ 

مة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا كإذا كان تشكیل مح.....الآتیةالحالات 

لجزائري أعطى القیمة لهذا المادة أن المشرع اوحسب ما ورد في هذه ،2."للقانون

3.نافذ رة وإجراءاتها وإلا یكون الحكم غیبحیث یجب إحترام الهیئة التحكیمیالمبدأ

و یجب أن تتوفر في المحكم بعض الشروط التي تجعل عمله یرتب أثرا قانونیة 

:و هي كالتالي 

:الوجوبیة (الشروط القانونیة : أولا (

اشترط القانون في المحكم عدة شروط قبل إعتلائه منصة التحكیم ، و ذلك 

ینتج أثرا قانونیة ،لذا یجب أن یكون المحكم بغرض ضمان حیاده و استقلاله، كي 

.79السابق،ص محمد عاید فاضل الخزاعلة ، المرجع1
.، مرجع سابق08/09من القانون رقم 1056ـ المادة 2
ـ حمدوني عبد القادر، التحكیم التجاري الدولي وتطبیقاته على ضوء القانون الجزائري، مذكرة  ماستر فـي الحقـوق، 3

.82، ص 2015، 2014كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاسم، 
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مؤهلا قانونیا لتولي منصة التحكیم ، إضافة إلى وجوب توفر الأهلیة  المدنیة و 

.القانونیة 

:ضرورة تمتع المحكم بالأهلیة المدنیة  – أ

لما كان إتفاق التحكیم تصرفا قانونیا ،تتجه إرادة أطرافه إلى إحداث أثر قانوني 

معین، هو حجب الإختصاص بتسویة النزاع عن قضاء الدولة لصالح التحكیم و كان 

برام من الواجب أن تتوافر لدى كل طرف أهلیة الأداء اللازمة لصدور إرادة كافیة لإ

الإتفاق ،فإنه إذا إنعدمت الأهلیة أو كانت ناقصة لدى المحكم، كان حكم التحكیم 

.باطلا أو قابلا للإبطال

فمن الضروري أیضا أن یكون المحكم شخصا طبیعیا و أن یتمتع بالأهلیة 

.القانونیة و ألاّ یصیبه عارض من عوارض الأهلیة التي قد تأثر على تفكیره 

لیة و شروطها وفقا لأحكام القانون الواجب التطبیق ، حیث و یتم تحدید الأه

لا تسند مهمة التحكیم لشخص :"م و إ على أنه .إ.من ق1014ج في المادة .نص م

."إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیةطبیعي،إلاّ 

إضافة إلى ذلك أن القاصر الذي لا یملك أن یتعاقد بنفسه أو یتصرف في ملكه، 

هذا و على .  1لا یمكن أن یسمح له بأن یولى القضاء في شأن من شؤون غیره 

:یشترط في من یعتلي منصة التحكیم ما یلي

:شدأن یكون المحكم بالغا سن الرّ  ٭

الأهلیة ما لم یعتره عارض سنة یعد راشدا و كامل 19عند بلوغ الشخص سن 

.من عوارض الأهلیة كالسفه و العته و الجنون

.148لزهر بن سعید، المرجع السابق ،ص1
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أما قبل هذا السن یعد الشخص قاصرا ، فلكي یعین أحد محكمه و حتى تنتج 

.1قراراته آثارا قانونیة یجب أن یكون كامل الأهلیة

:أن لا یكون المحكم محجورا علیه ٭

هذا الشرط لا یقتضي نصا یقرره باعتباره من عوارض الأهلیة، فالشخص 

ویعهد إلیه مهمة القضاء المحجور علیه لا یملك زمام نفسه، فكیف یولى أمر غیره 

.لحسم النزاع

فقیام الشخص بالمهمة التحكیمیة ثم صدور قرار الحجر في حقه قبل إصداره 

لأطراف ،و أنه إذا صدر حكم نهائي من حكم التحكیم یتوجب تنحیه،أو رده من قبل ا

المحكم بعد تسجیل قرار الحجر علیه، فإنه یعد باطلا بطلانا مطلقا و ذلك لأنه لا 

.و تعد تصرفاته باطلةیملك التصرف في حقوقه متى تم توقیع الحجر علیه

أما إذا صدر الحكم التحكیمي قبل تسجیل قرار الحجر فإنه لا یلحق به 

.2البطلان

:أن لا یكون المحكم محروما من حقوقه المدنیة  ٭

لا تسند مهمة التحكیم لشخص ":م و إ  على أنه.إ.من ق1014تنّص المادة 

.""طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة

فقد حظرت المادة تعیین شخص محروم من مباشرة حقوقه المدنیة من القیام 

عدم الحكم علیه بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف ، ه الحقوق فيبالتحكیم، و تتمثل هذ

149، ص لزهر بن سعید، المرجع السابق  1

.150،،ص هسفنالمرجع 2
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فالشخص المحكوم علیه بعقوبة جنایة یتم حرمانه من حقوق مختلفة ، فبالتالي لیس له 

1.الخ ، بسبب الحكم علیه بجنایة .........الحق أن یأخذ دور القاضي أو الخبیر أو 

سبب إفلاسه أن كما حظرت المادة السابقة على المحروم من حقوقه المدنیة ب

یكون محكما، فمن أشهر إفلاسه لا یصلح اختیاره لتولي المهمة التحكیمیة ما لم یرد 

.إلیه إعتباره

:و الإستقلال الحیاد - ب

فهما شرطان .و إستقلاله من ضمانات الأساسیة في التقاضيیعد حیاد المحكم 

.لنجاح المحكم في مهمته ن یة التحكیمیة ، كما یعتبران ركزتین أساسیتیلمباشرة العمل

ج جعل على عاتق المحكم إلتزام وهذا ما نصّت علیه المادة .كما أن م 

، یخبر الأطراف بذلك ، و إذا علم المحكم أنه قابل للرد:"........على أنه 1015/2

".لا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم

ج من الإستقلالیة أحد الأسباب التي تسمح لأطراف التحكیم .جعل مو بذلك 

المحكم الذي تحوم حوله شبهة عدم الإستقلال حیث نصّ على ذلك في الفقرة  طلب ردّ ب

  .ج.م و إ.إ.من ق1016من المادة 3

الشروط الإتفاقیة:ثانیا

یغة جوازیة و إلا أنّها تأتي بصحتى و إن نصّ علیها القانونالشروط الإتفاقیة 

:عمالها مقید بعدم إتفاق الأطراف على مخالفتها و من هذه الشروط إ

.151، ص لزهر بن سعید، المرجع السابق 1
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:جنس المحكم و جنسیته ٭

ج إلى هذه المسألة إلا أنه لا یوجد ما یمنع من أن یعین إمرأة  كمحكم .لم یشر م

لإنعدام الحظر القانوني ، لكن تبقى الحریة للأطراف في تحدید جنس المحكم و ذلك 

.لمبدأ سلطان الإرادة التي یتمیز بها نظام التحكیم عن القضاء تأییدا 

.1ج  جنسیة معینة في المحكم .أمّا بالنسبة لجنسیة المحكم فلا یشترط أیضا م 

  :م خبرة و كفاءة المحك ٭

من الخیارات المتروكة للأطراف إمكانیة إتفاقهم على إشتراط الخبرة و الكفاءة في 

2المحكم الذي سوف یختارونه للقیام بإدارة العملیة التحكیمیة 

الفرع الثالث

عدم إحترام المحكمین للمهمة المخولة لهم

یتقید حكیم مقیدة بما هو مطلوب منها فمن المنطقي أن معناه أن محكمة التّ 

زاع المعروض أمامه وإصدار الحكم في حدود المهمة الموكلة المحكم عند فصله في النّ 

إلیه القیام بها، ومن الطبیعي أن یؤدي تجاوزه لأداء هذه المهمة وإصداره حكما تحكیمیا 

.رفض تنفیذه لذلك الحكم التحكیمي خارج نطاق المسألة المتنازع علیها إلى

م في نطاق الموضوع المعروض علیه بحسب ما جاء في الأصل أن یلتزم المحك

حكیم بحیث لا یفصل في شيء لم یشأ أطراف النزاع إخضاعه للتحكیم وإلا التّ إتفاقیة

في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و قطاف حفیظ ، مجال تدخل القضاء 1

، مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم )08/09(الإداریة الجزائري الجدید 

.45، ص2014/2015، 2السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف 
ة أبحاث  قانونیة و سیاسیة ، دور المحكم في العملیة التحكیمیة  ،العدد الخامس مریم بن عبد الكریم ، مجل2

.309، ص 2017،
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وقد تتجه نفیذه،بمنع تكان هذا الحكم عرضه للبطلان و مما یجوز للخصم أن یطلب 

رة الأولى من الفقذلك حسب إتفاقیة نیویورك إلى تحریر مشكلة تنازع الإختصاص 

  :ه التي تنص على أنّ 1المادة الخامسة منها

یجوز للخصم طلب رفض التنفیذ إذا قام الدلیل على أن القرار فصل في نزاع "

غیر وارد في مشارطة التحكیم أو في عقد التحكیم أو تجاوز حدودها فیما قضى به 

یة  بطریقة ومع ذلك یجوز الإعتراف و تنفیذ جزء من القرار الخاضع أصلا للتسو 

".التحكیم إذا امكن فصله عن باقي أجزاء القرار الغیر متفق على حلها بهذا الطریق

لا یجــوز إســتئناف ":مــن التشــریع الجزائــري علــى أنــه1056كمــا ورد فــي المــادة 

إذا فصـلت محكمـة ......الآتیـةالحـالات :الأمر القاضـي بـالإعتراف أو التنفیـذ إلا فـي

فهــذه المــادة تــنص علــى وجــوب إحتــرام ، 2."المهمــة المســندة إلیهــاالتحكــیم بمــا یخــالف 

المحكمــــین أو المحكــــم الوحیــــد حــــدود المهمــــة المســــندة إلــــیهم وإلا تعــــرض حكــــم التحكــــیم 

3.الأجنبي للبطلان ورفض التنفیذ

انيالثّ المبحث 

نفیذ التي تعود لسلطة المحكمةأسباب رفض التّ 

یجوز للسّلطة المختصة ":منها بمایلي  2الفقرة  5في المادة "إتفاقیة نیویورك"تقضي 

في البلد المطلوب إلیه الإعتراف و تنفیذ حكم المحكمین أن ترفض الإعتراف و 

:التّنفیذ إذا تبین لها 

.54ـ وفاء قزاینیة، المرجع السابق ،ص 1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق08/09من القانون 1056ـ المادة 2
.364ـ بشیر سلیم، المرجع السابق ،ص 3



أسباب رفض تنفیذ أحكام التحكیمالفصل الثاني                                        

55

أنّ في  أوأنّ قانون ذلك البلد لا یجیز تسویة النّزاع عن طریق التّحكیم -

".ام العام في هذا البلدالإعتراف بحكم المحكمین أو تنفیذه ما یخالف النّظ

یعود لسلطة المحكمة في دول التنفیذ، أن ترفض الإعتراف بحكم هنا یظهر لنا أنّه من 

، أو كان حكم )الأولالمطلب (التّحكیم و تنفیذه إذا كان النّزاع غیر قابل للتّحكیم 

).المطلب الثاّني(التّحكیم مخالف للنّظام العام 

المطلب الأول

موضوع النزاع للتحكیمعدم قابلیة 

بالرّغم من أنّه یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التّصرف 

فیها ، إلاّ أنّ بعض المسائل لا یجوز التّحكیم فیها، حیث تحظر قوانین التّحكیم في 

)الفرع الأول(المسائل التي لا یجوز فیها الصّلح و هي المسائل المتعلقة بالنّظام العام 

،بالإضافة إ 1في إتفاق التّحكیم بطلان هذا الإتفاقلتّي یترتب على عدم مراعاتها و ا

).الفرع الثاّني(كحالة الأشخاص و أهلیتهم لى مسائل الأحوال الشخصیة البحتة

الفرع الأول

بالنّظام العامالمتعلقةالمسائل

":من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على مایلي 1006تنصّ المادة 

.یمكن لكل شخص اللّجوء إلى التّحكیم في الحقوق التّي له مطلق التّصرف فیها

لعام أو حالة الأشخاص و  ا بالنّظاملا یجوز التّحكیم في المسائل المتعلقة

أن تطلب التّحكیم ، ماعدا في و لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة .أهلیتهم 

."علاقاتها الإقتصادیة الدولیة ،أو في إطار الصفقات العمومیة 

.147، ص 2008حداد حمزة ،التحكیم في القوانین العربیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 1
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أشارت هذه المادة إلى عدم جواز التّحكیم في المسائل المتعلقة بالنّظام العام الذّي 

یمثل المصلحة العامة لا یجوز المطالبة بالتحكیم في هذه المسألة ، إلا ما كان له 

.1دیة  كالصفقات العمومیةعلاقة إقتصا

و كذا ) أولا( و من بین المسائل المتعلقة بالنّظام العام ، تلك المتعلقة بالجنسیة 

.ثانیا(المسائل الجنائیة  (

:المسائل المتعلقة بالجنسیة : أولا 

هـــي  أو أنهـــا الصـــلة القانونیـــة التـــي تـــربط فـــرد مـــا بدولـــة معینـــةبالجنســـیةتعـــرف

القــانوني لشـــخص مــا إلــى الســـكان المكــونین للدولــة، وهـــذا یوضــح أن الجنســـیة الانتمــاء

كمــا تعتبـــر .أن تلحــق بالقــانون العــامرابطــة بــین الفــرد ودولتــه، ولــذا كــان مــن الطبیعــي

مــن الســیادة ولازمــا مــن لوازمهــا، وطالمــا أن الجنســیة مظهــر مــن مظــاهر  االجنســیة فرعــ

. اجنســیة مــاكتســابخصوصــیة تتصــل بطلــب  فــي لتحكــیمســیادة الدولــة فإنــه لا یجــوز ا

فــي الــدعوى بطلــب التعــویض عــن قــرار إداري صــدر ولكــن لــیس ثمــة مــا یمنــع التحكــیم

2.مخالف للقانون في شأن الجنسیة

:المسائل الجنائیة :ثانیا 

لا یجــوز التحكــیم فــي المســائل الجنائیــة، ومــن ثــم یجــوز التحكــیم فــي المســائل 

إرتكــاب الجریمــة، كمــا لا یجــوز أیضــا التحكــیم فــي الــنص الواجــب المالیــة المترتبــة علــى 

التطبیــق فــي قــانون العقوبــات، ولا یجــوز التحكــیم فــي صــدد قیــام الجریمــة أو عــدم قیامهــا

أمـا بالنسـبة للمسـائل .أو في تحدید فاعلها، أو في العقوبة الواجبـة تطبیقهـا علـى الجـاني

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 25/02/2008المؤرخ في 08/09من الأمر رقم 1006المادة 1

.الإداریة
.95، ص قباسلا المرجعـ محمد عاید فاضل الخزاعة، 2
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علـى        التعـویض عـن الضـرر المترتـب المالیة المترتبـة علـى إرتكـاب الجریمـة مثـل 

بینمـــا التحكـــیم فــي المنازعـــات المتصــلة بـــأموال تمنـــع .الجریمــة فإنـــه یجــوز الصـــلح فیهــا

الأنظمة القانونیة التعامل فیها، كالتعامـل فـي المـواد المخـدرة، الأسـلحة وغیرهـا، ولایجـوز 

، ولایجـــوز 1غیرهـــالـــذات الســـبب التحكـــیم فـــي المنازعـــات الناشـــئة عـــن ممارســـة الـــدعارة و 

إلا إذا إســـــتثنت التحكـــــیم فـــــي المنازعـــــات الناشـــــئة عـــــن دیـــــون القمـــــار أو المراهنـــــات 

.الأنظمة شیئا منها

الثانيالفرع 

مسائل الأحوال الشخصیة البحتة

یختلف تحدید المقصود بالأحوال الشخصیة من دولة إلى أخرى، فبعض الدول 

؛ ففي النطاقتضیق من مفهوم الأحوال الشخصیة، والبعض الآخر یوسع من هذا 

فرنسا یدخل مدلول الأحوال الشخصیة الحالیة، الأهلیة، ولكن هذا الاصطلاح له مفهوم 

 .اتلأهلیة، المواریث والوصایا، والهبأوسع في إیطالیا، حیث یشمل إلى جانب الحالة وا

وقد بذلت عدة محاولات قضائیة وتشریعیة لتحدید المقصود بالأحوال الشخصیة 

.2امانععطیت لم تحدد الفكرة تحدید جامعا إلا أن التعریفات التي أ-

وتدخلت محكمة النقض المصریة لتحدید إطار الأحوال الشخصیة وما یدخل فیه 

الأحوال الشخصیة هي "م، وقضت تلك المحكمة بأن 1934من موضوعات في عام 

مجموعة ما یتمیز فیه الإنسان عن غیره من الصفات الطبیعیة أو العائلیة التي رتب 

ككونه ذكر أو أنثى، وكونه زوجة أو القانون علیها أثر قانونیة في حیاته الاجتماعیة

الأهلیة أو ناقصها لصغر سن أو شرعیا، أو كونه تامل أو مطلقا أو أب أو أبناأرم

.ا بسبب من أسبابها القانونیةه أو جنون، وكونه مطلق الأهلیة أو مقیدهعت

.78التحكیم الإجباري، مرجع سابق، ص ـ أحمد أبو الوفا، 1
.97محمد عاید فاضل الخزاعلة ، المرجع السابق، ص 2



أسباب رفض تنفیذ أحكام التحكیمالفصل الثاني                                        

58

الأحوال ":وعرفه الخمایشي بتعریفه قریب من هذا التعریف ، حیث جاء فیه 

هي تلك القواعد المنظمة للعلاقات التي تكون بین أفراد الأسرة ، تلك الشخصیة 

1".العلاقات الناشئة عن رابطة القرابة والمصاهرة التي تجمع بینهم

:وذهب الدكتور مصطفى السباعي رحمه االله إلى أن الأحوال الشخصیة 

الأوضاع التي تكون بین الإنسان وأسرته، وما یترتب على هذه الأوضاع من (

.والتزامات أدبیة أو مادیةأثار حقوقیة  (2

(بینما عرفها الدكتور وهبة الزحیلي بأنها الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان :

3).بأسرته، بدءا بالزواج، وانتهاء بتصفیة التركات أو المیراث

خلص إلى تعریف واضح لقانون نلى التعاریف السابقة یمكن أن ر إوبالنظ

الأحوال الشخصیة، فإذا كانت الأحوال بمعنى الأوضاع، وكان القانون بمعنى الأحكام، 

(فإنه یمكن تعریف قانون الأحوال الشخصیة بأنه مجموعة الأحكام التي تعالج :

ها من أثار حقوقیة والتزامات الأوضاع المتصلة بعلاقة الإنسان بأسرته، وما یترتب علی

).أدبیة أو مادیة، بدءا بالزواج وانتهاء بتصفیة التركات

:ومن الملاحظ أن الفقه  قد أجمع على تقسیم مسائل الأحوال إلى نوعین هما

مسائل الأحوال الشخصیة البحتة و هي تلك المتعلقة بالنسب، و الزواج 

وهذه المسائل لا یجوز الصلح فیها لتعلقها والطلاق، والأهلیة ،وأحكامها، و غیرها، 

.بالنظام العام

ومن ثم لا یجوز التحكیم في خصومة تتصل بما إذا كان الولد شرعیا أم متبني أم 

ینتسب إلى أسرة ما أو خصومة تتصل بما إذا كان عقد الزواج صحیحا أم باطلا،  لا

.102محمد عاید فاضل الخزاعة ، مرجع سابق ، ص-1

.11-1م ،ص2000-ه1421بیروت ،–مصطفى السباعي ، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الوراق -2

.7-6م، ص 1989-ه 1409، دار الفكر ، دمشق، 3وأدلته ، طو هبة الزحیلي، الفقه الإسلامي -3

  .6ص. م1987القدس  ، –، جمعیة عمال المطابع التعاونیة 1محمد سمارة ،أحكام وآثار الزوجیة ،ط 
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أو في والدیه ، لى أم خصومة تتعلق بالمیراث أو حضانة طفل رضیع، أو بحقوقه ع

وما إذا كان قد بلغ سن الرشد أو  هعلى شخص أو بتحدید سنخصومة تتعلق بالحجر

.لم یبلغ

ومسائل الأحوال الشخصیة المتصلة بمصالح مالیة فیجوز التحكیم فیها لأنها 

.للصلحقابلة

دید ومن ثم یجوز التحكیم في دعوى التعویض عن فسخ الخطبة، أو في تح

الواجبة لأحد الأقارب أو الزوجة أو الصغیر، أو في الخصومة المتعلقة مقدار النفقة 

1.الخ.... التركة بین الورثةبتقسیم 

المطلب الثاني

للنظام العامرفض التنفیذ بسبب مخالفة حكم التحكیم

تحتـــوي الـــدول علـــى معظـــم الأنظمـــة القانونیـــة التـــي تشـــمل علـــى قواعـــد خاصـــة 

تســــمى قواعــــد النظــــام العــــام التــــي تقــــوم بتحقیــــق المصــــلحة العامــــة، كمــــا تقــــوم بحمایــــة 

التـي المصلحة الإقتصادیة، وكذلك الإجتماعیة والدینیـة للمجتمـع مـن التجـاوزات 

قــد تلحقهــا هیئــة التحكــیم عنــد إختیارهــا للقــانون واجــب التطبیــق علــى النــزاع ســواء تعلــق 

ــــة  ــــيبقاعــــدة موضــــوعیة أم جزائی ــــرار تحكیمــــي أجنب ــــى منــــع أي ق ــــي وتعمــــل عل أو وطن

الفــرع  (فــي  وهــذا مــا ســنتطرق إلیــه مــن خــلال تناولنــا المقصــود بالنظــام العــام.2یخالفهــا

.)الفرع الثاني(، وأثار النظام العام الداخلي والدولي على حكم التحكیم في )الأول

.74أحمد أبو الوفاء المرجع السابق، ص -1

.285،ص1988مصطفى الجمال ، التحكیم في العلاقات  الخاصة الدولیة و الداخلیة ، بیروت ،2
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الفرع الأول

المقصود بالنظام العام

ـــــة التـــــي تستعصـــــي علـــــى التعریـــــفیعـــــدَ  النظـــــام العـــــام مـــــن الأفكـــــار القانونی

فیمــا یعتبــر مــن النظــام العــام فــي دولــة.وذلــك لمرونتهــا وتغییرهــا بتغیَــر الزمــان والمكــان

فهـو یعتبـر مـن القواعـد القانونیـة.ما في وقت ما كما قد لا یعتبر كـذلك فـي وقـت لاحـق

أو  قصــد بهــا تحقیــق مصــلحة عامــة سیاســیةالعــام فهــي قواعــد یالتــي تعتبــر مــن النظــام 

.إجتماعیة أو إقتصادیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد

یجــــوز ":نیویــــورك علــــى أنــــهاتفاقیــــةمــــن  02الفقــــرة  05وقــــد نصــــت المــــادة 

ین أن تـرفض للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیها الإعتراف وتنفیذ حكم المحكمـ

الإعتراف والتنفیذ إذا تبین لها أن في الإعتراف بحكم المحكمـین أو تنفیـذه مـا یخـالف 

1."النظام العام في هذا البلد

یلعب النظام العـام دورا هامـا فـي إطـار النظریـة العامـة للقـانون الـدولي الخـاص 

لـــذي تشـــیر قاعـــدة الإســـناد فهـــو أداة لإســـتبعاد القـــانون الأجنبـــي افـــي مفهومـــه الواســـع،

كمـــا أنـــه فـــي بعـــض الأحیـــان وعلـــى ســـبیل الإســـتثناء یعـــدَ وســـیلة .تطبیقـــهالوطنیـــة إلـــى 

الأســباب  ىحــدوأیضــا تعــدَ مخالفــة النظــام العــام إ.لتثبیــت الإختصــاص لقــانون القاضــي

التي تنص علیها القوانین الوطنیة لـرفض تنفیـذ الحكـم الأجنبـي وكـذلك لـرفض الإعتـراف 

والنظام العام المشار إلیه في هذا التعریف هـو النظـام العـام الـدولي .حكم التحكیموتنفیذ 

ولـــیس النظــــام العـــام الــــداخلي، ویقصـــد بالنظــــام العـــام الــــدولي لدولـــة القاضــــي مجموعــــة 

والمصــــالح الأساســــیة السیاســــیة، والإقتصــــادیة، والإجتماعیــــة والأخلاقیــــة التــــي المبــــادئ

فـــي  ن فهــم فكـــرة النظــام العــام الــواردةوهــذا مــا یتعــی .ایتعــین حمایتهــا وعــدم المســاس بهـــ

.299، 298ـ حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني،  ص 1
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لـم تشـر فعلى الرغم من أن هذه المادة ،"نیویوركإتفاقیة"من02المادة الخامسة الفقرة 

إلا إلى النظام العام، فإن هذا اللفظ یقیده ما جرى علیه العمل فـي إطـار القـانون الـدولي 

عــــام الــــدولي ولــــیس النظــــام العــــام الخــــاص مــــن طــــرف المصــــطلح إلــــى مفهــــوم النظــــام ال

فـي نـص المـادة ولعله ممـا تجـر الإشـارة إلیـه أیضـا أن فكـرة النظـام الـواردة.الداخلي

مــن الأحــوال فكــرة مــن معاهــدة نیویــورك لا تشــمل بــأي حــال) ب(و)أ(الخامســة فقــرة 

Ordre"بالفرنسیة علیه النظام العام الدولي المشترك بین العدید من الدول أو یطلق 

publique réellement international"1 ،ومن أمثلة قواعد النظام العام:

 تعتبــــر مــــن القواعــــد المتعلقــــة بالنظــــام العــــام، القواعــــد المتعلقــــة بالحریــــات

خصیة وكذلك قواعد قانون العقوبات،العامة، كحریة الرأي والحریة الش

ضائي فیمـا عـدا الإختصـاص كما تعتبر القواعد المتعلقة بالإختصاص الق

وكـل إتفـاق علـى خـلاف تلـك القواعـد یكـون بـاطلا لكونـه .المحلي ، من النظام العام

یهــدر المصــلحة العامــة التــي إســتهدفها المشــرع بتوزیــع العمــل علــى جهــات القضــاء 

2اكم داخل الجهة القضائیة الواحدة،وعلى طبقات المح

ــــــد والعملــــــة، وهــــــذه ــــــي تــــــنظم النق ــــــوانین الت ــــــق بالأســــــس الق القــــــوانین تتعل

.الإقتصادیة للمجتمع

 فـلا یجـوز ،وتعتبر قواعد الأهلیة من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العـام

لأهلیــــة أن یعطــــى الشــــخص أهلیــــة غیــــر متــــوفرة فیــــه، كمــــا لا یجــــوز الحرمــــان مــــن ا

الموجودة أو الإنقاص منها،

.300، ص السابقـ حفیظة السید الحداد، المرجع1
.101ـ محمد عاید فاضل الخزاعة، مرجع سابق، ص 2
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 القواعـــد التـــي تحكـــم ،العـــام مـــرة المتعلقـــة بالنظـــامتعتبـــر مـــن القواعـــد الآو

الحالـــة المدنیـــة، فـــأي إتفـــاق علـــى تغییـــر الإســـم أو الجنســـیة فـــي غیـــر الأحـــوال التـــي 

كون بطلانا متعلقا بالنظام العام،یحدَدها القانون ی

فـــأي إتفـــاق علـــى تعـــدیل حقـــوق كـــل مـــن ،القواعـــد الخاصـــة بنظـــام الأســـرة

بالنفقــة المنصــوص علیهــا فــي خــر أو التنــازل مقــدما عــن المطالبــةقبــل الآالــزوجین 

ي الطــــلاق أو حقــــه فــــي تعــــدد التنــــازل الــــزوج المســــلم عــــن حقــــه فــــ أو      القــــانون 

الزوجات،

 مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین مـــن المبـــادئ الأساســـیة للنظـــام القضـــائي لا

1.یجوز مخالفته أو النزول عنه

الفرع الثاني

التحكیمثار النظام العام الداخلي والدولي على حكم آ

نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة آثار النظام الداخلي على حكم التحكیم ثم بالنسبة 

.إلى آثار هذا النظام العام الدولي على حكم التحكیم

:ثار النظام الداخلي على حكم التحكیمآ: أولا

فكرة النظـام العـام الـداخلي فـي دولـة مـا هـي مجموعـة مـن القـیم والمبـادئ التـي 

كیانها المعنوي، وتقوم بتصویر الحیاة الإنسـانیة المثلـى فـي هـذه الـدول، وحركاتهـا تشكل 

.نحـــو تحقیـــق أهـــدافها، ســـواء أن كانـــت سیاســـیة، إقتصـــادیة، إجتماعیـــة، ثقافیـــة، خلقیـــة

فـي  صـورة وبهذا فهي تفرض نفسها ووجودها في المعاملات القانونیة في الدولة وتكـون

هــذه القواعـــد  فكــل عمـــل أو إتفــاق یخــالف .قواعــد أمــرة هــي التــي تحكـــم هــذه العلاقــات

عـدم جـواز الإتفـاق علـى الآمـرةیكون مصیره البطلان، فالمعروف على القواعد القانونیة 

.355ـ محمد عبد المنعم، مبادئ القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانیة، مكتبة النهضة المصریة، ص 1
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لهذا نجـد أن .من حقوقعما تقررهأو عدم التنازلمخالفتها أو على بطلان هذا الإتفاق

ت على عـدم جـواز التنـازل عمـا تقـرره مـن حقـوق، لهـذا ات الدول قد نصّ كثیرا من تشریع

نجـــد أن كثیـــرا مـــن تشـــریعات الـــدول قـــد نصـــت علـــى عـــدم جـــواز التحكـــیم فیمـــا لا یجـــوز 

كالحـدود واللعـان بـین الـزوجین وكـل مـا فیهـا الصـلح و التصرف فیه، وعدم جواز التحكـیم 

.هو متعلق بالنظام العام

مخــالف فعــلا للنظــام العــام، ومثــال ذلــك توزیــع تركــة بــین فعنــد صــدور حكــم 

ورثــة إبــان حیــاة مــورثهم، فــإن أبــرم الورثــة المحتكمــون إتفاقــا بشــأن تركــة مســتقبلیة إبــان 

وتضــمن الإتفــاق شــرط تحكــیم وثــار نــزاع بــین الورثــة وعــرض الأمــر علــى .حیــاة مــورثهم

فـــإن الحكـــم یكـــون بـــاطلا تفـــاق وأصـــدرت حكمـــا بتســـویة النـــزاع،هیئـــة التحكـــیم فـــأقرت الإ

.فـإن الحكـم یكـون صـحیحا،ا إذا صدر الحكم بـبطلان الإتفـاقلمخالفته للنظام العام، أمّ 

ت هـــذه تبنّـــ"نیویـــوركاتفاقیـــة"أن  ا موقـــف الإتفاقیـــات الدولیـــة فـــي هـــذا الشـــأن، فنجـــدوأمّـــ

": هعلى أنّـ) ب( 02الفقرة  05الحالة لرفض تنفیذ قرار التحكیم حیث نصت في المادة 

لطة المختصة في البلد المطلوب إلیهـا الإعتـراف وتنفیـذ قـرار المحكمـین أن سّ لیجوز ل

فـي الإعتـراف بقـرار المحكمـین أو تنفیـذه مـا  أن ترفض الإعتراف والتنفیذ إذا ثبت لهـا

."یخالف النظام العام في هذا البلد

فــي ه علــى رفــض حكــم التحكــیم فهــذا الــنص القــانوني واضــح وصــریح فــي نصّــ

ا یتـــرك البـــاب مفتوحـــا للســـلطة التقدیریـــة ممّـــ،حالـــة مخالفـــة النظـــام العـــام فـــي بلـــد التنفیـــذ

ــ.للمحكمــة المختصــة بالتصــدي لطلــب تنفیــذ قــرار التحكــیم الأجنبــي ا بالنســبة لإتفاقیــة أمّ

تكتفي برفض التنفیـذ لمخالفتـه النظـام العـام، وإنمـا أجـازت رفـض التنفیـذ الریاض فهي لم 

.قرار التحكیم مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیةإذا كان 
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ه لیس مخالفا للنظام العام في دولة التنفیذ، لذلك فإن هـذا الـنص على الرغم من أنّ 

ا لأنهـا یعتبر قاهرا على الأحوال التـي تكـون فیهـا الشـریعة الإسـلامیة واجبـة التطبیـق، إمّـ

لأن القــــانون الوضــــعي لا الشــــریعة المطبقــــة أصــــلا كمــــا هــــو الحــــال فــــي الســــعودیة، أو 

1.ویتم اللجوء إلى الشریعة الإسلامیة باعتبارها مصدر القانونینظمها

:ر النظام العام الدولي على حكم التحكیماثآ:ثانیا

یعتبــر النظــام العــام الــدولي مجموعــة مــن المبــادئ والأصــول التــي تفرضــها القــیم 

أو  بـــین المجتمعـــات، وهـــذه القـــیممشـــترك الإنســـانیة العالمیـــة والتـــي یفرضـــها التعـــایش ال

الأصــول تتســع لتشــمل مبــدأ حریــة التعاقــد والقــوة الملزمــة للعقــد، ومبــدأ عــدم جــواز إســاءة 

فـــي تنفیـــذ العقـــود، ومبــدأ إبطـــال الغـــش، ومبـــدأ عـــدم إســتعمال الحـــق، ومبـــدأ حســـن النیــة 

فـــي غالبیـــة جـــواز الإثـــراء بـــلا ســـبب وغیرهـــا مـــن المبـــادئ التـــي كانـــت تفـــرض وجودهـــا

العلیـا، كمـا هـو هذه القیم والأصول تتسـع لتشـمل الكثیـر مـن القـیم ولأنّ .وللدّ ریعات اتش

مــن مخــاطر التلــوث تراثــا للبشــریة وفــي حمایــة البیئــةباعتبارهــاثــار الشــأن فــي حمایــة الآ

إطــارا عامــا مشــتركا للبشــریة وفــي مكافحــة المخــدرات، ومكافحــة الإرهــاب علــى باعتبارهــا

أو أمنـه فـي العـالم بأسـره، وفـي على صحة الإنسان الها أثر ار أنّ بإعتبالمستوى الدولي

د المتمثـل فـي الرشـوة مكافحة عملیة غسیل الأموال غیر المشروعة، وفي التصـدي للفسـا

یتمثــل فالنظــام العـام فیــه،ا فیمـا یخــص مجــال الإجـراءاتأمّــ.غیــر المشـروعةوالعمـولات 

في الأصول العامة أو المبادئ الأساسـیة بـین الأطـراف حیـث تقتضـي العدالـة أن تسـمح 

لكــل طــرف بعــرض دعــواه، یعامــل طرفــا التحكــیم علــى مبــدأ المســاواة وتهیــأ لكــل منهمــا 

ومبـــدأ المواجهـــة بـــین الخصـــوم بـــأن یتـــاح لكـــل 2.فرصـــة متكافئـــة وكاملـــة لعـــرض دعـــواه

یهـا رف الأخـر، وإتاحـة الفرصـة لإطـلاع الخصـوم علفي مواجهـة الطـخصم تقدیم دفاعه

.53ـ حمزة حداد، الإتفاقیات العربیة للتحكیم التجاري، المؤتمر الثالث للتحكیم العربي الأوروبي، ص 1
.106، 105ـ محمد عاید فاضل الخزاعلة، مرجع سابق، ص ص 2
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فلا یجوز مناقشة شاهد في غیاب أحد الأطـراف مـا لـم وكذلك في مجال مناقشة الشهود 

ــــن  ــــد أعل ــــیكــــن ق ــــدخل ف ــــي ت ــــادئ العامــــة الت ي مجــــال بموعــــد الجلســــة وغیرهــــا مــــن المب

دما حكــم فــإن عنــمأمــا بالنســبة لل.عنهــا فــي موضــع ســابقالإجــراءات وقــد ســبق التحــدث 

لـــدولي، إذ أن مخالفــة هـــذه فـــي أي نــزاع فإنـــه یأخــذ بقواعــد النظـــام العــام ایقــوم بالفصــل

وكـذلك  من قبل الأطراف عند تعاقدهم یؤدي إلـى بطـلان العقـد موضـوع النـزاع،  القواعد

أن یأخــذ بعــین الإعتبــار عنــد إصــدار حكــم التحكــیم قواعــد أیضــا بالنســبة للمحكــم فعلیــه

عـدم إحتـرام تلـك القواعـد سـیؤدي لتـي سـینفذ فیهـا ذلـك الحكـم، إذ أنّ النظام العام للدولة ا

إلــى رفــض الإعتــراف بــالحكم وبالتــالي عــدم تنفیــذه، وهــذا مــا أقرتــه بعــض الــنظم القانونیــة 

.والإتفاقیات الدولیة

من القانون النموذجي والتي تـنص علـى إلغـاء حكـم ) ب(فقرة 34فحسب المادة 

التحكیم إذا كان یتعارض مع السیاسة العامة لهذه الدولة، أي الدولة المطلوب تنفیذ الحكـم 

1.السالف ذكرها 02الفقرة  05نیویورك وذلك في المادة اتفاقیةوهذا ما تناولته .فیها

ماذا قصد المشرع من فكرة النظام العـام، مخالفـة النظـام العـام والسؤال الذي یطرح،

:الداخلي فهنا إنقسم الفقه في الإجابة عن هذا التساؤل إلى فریقین

قـــام بـــالتفریق بـــین النظـــام العـــام الـــداخلي فـــي مصـــر والنظـــام العـــام الأولالفریـــق

إلــى ضــمان عــدم الــدولي الخــاص، ذلــك أن فكــرة النظــام العــام فــي القــانون الــداخلي تهــدف

أمـا فـي مجـال القـانون الـدولي الخـاص .مرةي عن أحكام القواعد القانونیة الآالخروج الإراد

النظام العام تهدف أساسا إلى إستبعاد تطبیق القانون الأجنبـي الـذي أشـارت إلیـه فإن فكرة 

أضـیف ویرى أنصار هذا الإتجاه أن فكرة النظام العـام فـي التحكـیم الـدولي.قواعد الإسناد

مـرة تتعلـق خلي، وبناء علیه فلیست كل قاعدة آنطاقا من فكرة النظام العام في التحكیم الدا

.108، 107ص،  ص السابقمد عاید فاضل الخزاعلة، المرجع ـ مح1
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ففكــرة . بالنظــام العــام فــي التحكــیم الــداخلي تعتبــر مــن النظــام العــام فــي المعــاملات الدولیــة

.النظام العام فكرة متطورة ومرنة تتغیر من زمان إلى زمان أخر

فقـاموا بإبعـاد هـذه التفرقـة خر فإنه قام بإنكـار هـذا الإصـطلاح أما بالنسبة للإتجاه الآ

فلا یبدو أهمیة لفكرة النظام العام الدولي، ویـرى الباحـث أن المشـرع المصـري عنـد وضـعه 

ـــانون التحكـــیم قـــد قـــرَر أنهـــا تســـري علـــى كـــل مـــن التحكـــیم الـــداخلي والتحكـــیم التجـــاري  لق

ن ذات القــانون وبالتــالي فــإن فكــرة مــ3، 1الــدولي، وهــذا مــا یتضــح مــن نصــوص المــواد 

النظــام العــام یقصــد بهــا فكــرة النظــام العــام الــداخلي فــي مصــر والنظــام العــام فــي القــانون 

الدولي حسب الأحوال فیما إذا كنا بصـدد تحكـیم داخلـي أو تحكـیم دولـي، وبالتـالي فـإن مـا 

مـــن  02رة فقـــ 53لــك مـــا أقــره فـــي المــادة فـــي مصـــر وذقصــده المشـــرع هــو النظـــام العــام 

"وذلـــك عنـــد ذكـــرهم وإ .إ.ق وإذا تتضـــمن مـــا یخـــالف النظـــام العـــام فـــي جمهوریـــة مصـــر :

.كان المشرع یقصد النظام العام في القانون الدولي لذكر ذلك، فلو"العربیة

مـا یتعـارض مـع ه من الضروري ألا یتضمن قرار التحكیمفإنّ ،وكخلاصة لهذا القول

أن یأخـذ بنظـر ذ الحكـم فیـه وهـذا مـا یـدعو المحكـمبلـد المـراد تنفیـقواعد النظـام العـام فـي ال

الإعتبــار عنــد إصــداره لقــراره بمبــدأ إحتــرام قواعــد النظــام العــام الــداخلي مــع قواعــد النظــام 

فـإذا مـا وضـع تعـارض أو مخالفـة لهـذه القواعـد، .العام السائد في التعامل التجاري الـدولي

حكـم بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها دون حاجـة لتمسـك فإن ذلك یـؤدي إلـى إبطـال الحكـم وت

.الخصم بالبطلان

وإحـدى أما عن التطبیقات القضائیة لتلك المسألة فنـذكر القضـیة بـین شـركة مصـریة

فــي الإســكندریة علــى عقــد لبنــاء مصــنع للمنتجــات الورقیــةالشــركات الأمریكیــة عنــدما وقعــا 

الحـرب بـین لتنمیة الدولیة بتمویـل المشـروع ولكـن بعـد أن بـدأت أن تقوم الوكالة الأمریكیة ل

.1مصر

108،ص  قباسلامحمد عاید فاضل الخزاعلة، المرجع 1
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مــن خــلال مــا تــم دراســته فــي الفصــل الأول یمكــن القــول بــأنّ التحكــیم أداة لحــل 

.النّاشئة بین الأطراف لتحقیق العدالة النزاعات 

عاریف المختلفة للتحكیم التجاري الدولي و مهمـا تنوعـت معـاییره فمهما تعددت التّ 

م تبنّــت هــذا النظــام و 1958لســنة "إتفاقیــة نیویــورك"بــین القــانوني و الجغرافــي،إلا أنّ 

أقرّتـــه فـــي معظـــم موادهـــا، كمـــا حـــدّدت شـــروط و إجـــراءات الإعتـــراف و تنفیـــذ قـــرارات 

.التحكیم الأجنبیة،حتّى یصبح له القوّة الإلزامیة و یضفي علیه الصبغة التنفیذیة

نسـتنتج أنّ حكـم التحكـیم قـد یشـوبه مـانع یـؤدي إلـى رفـض ا في الفصل الثـانيأمّ 

موانـع و أسـباب رفـض تنفیـذ حكـم التحكـیم ،إمّـا "إتفاقیـة نیویـورك"ه ، فقد حـدّدت تنفیذ

یكون بطلـب مـن أحـد الخصـوم الـذي یـربطهم إتفـاق التحكـیم أو یـتم رفـض التنفیـذ التـي 

.تعود لسلطة المحكمة

ــ إجــراء هــام مــن إجــراءات تنفیــذ الحكــم التحكیمــيا ســبق نقــول بــأنّ و إنطلاقــا ممّ

التحكیم، حیث تعتبـر المرحلـة الحاسـمة فـي خصـومة التحكـیم والأسـاس الـذي تحـدد بـه 

مـع إلتـزام مدى فاعلیة التحكیم كأسلوب ودي لفض النزاعات وذلك وفق ضوابط عـدة 

الدول المتعاقدة بالإعتراف والتنفیذ وفق شروط معینة وذلك بالنسبة لكل مـن الإعتـراف 

أما بالنسـبة لإجـراءات الإعتـراف والتنفیـذ فالأصـل أن ینفـذ حكـم التحكـیم بنـاءا .والتنفیذ

ـــذ حكـــم  ـــى إرادة الأطـــراف الحـــرة، إلا أنـــه یمكـــن لأحـــد الأطـــراف یتقـــاعس عـــن تنفی عل

تنفیذه عـن الطرف الأخر إلىالتحكیم،لا سیما الطرف الذي صدر الحكم ضده، فیلجأ

معینــة وإجــراءات معینــة ومحــددة مــن قبــل لیــة آممــا یترتــب علیــه إتبــاع طریــق القضــاء

.دولة التنفیذ
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یــتم رفــض التنفیــذ، وذلــك لأســباب موضــوعیة التــي تتمثــل فــي عــدم صــحة إتفاقیــة 

التحكــیم وأیضــا إنعــدام أهلیــة الأطــراف وبطــلان حكــم التحكــیم أو وقــف تنفیــذه وأســباب 

ها تتمثـــل شـــكلیة، أمـــا بالنســـبة لأســـباب الـــرفض مـــن المحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها فنجـــد

في مسائل الأحوال الشخصیة وذلـك فیمـا یخـص المسـائل الجنسـیة والمسـائل الجنائیـة، 

  .ظام العاملفا للنّ اكما أنه یتعرض التنفیذ للرفض وذلك إذا كان هذا الحكم مخ

أمّــا المشــرع الجزائــري فقــد أخــذ بــالتحكیم التجــاري الــدولي ذلــك مــن خــلال تكریســه 

ـــــذ أحكـــــام  ـــــل تنفی ـــــانونلنصـــــوص تكف ـــــي جـــــاءت فـــــي ق ـــــق 08/09التحكـــــیم والت المتعل

بــالإجراءات المدنیــة و الإداریــة الجزائــري و كــذا إتفاقیــة نیویــورك التــي صــادقت علیهــا 

،بحیـــث تبنـــت معظـــم حـــالات  رفـــض التنفیـــذ التـــي نصّـــت علیهـــا 1989ســـنةالجزائـــر

.الإتفاقیة
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:ملخص

أراء الفقهاء و الإتجاهات في إعطاء تعریف جامع لحكم التحكیم و ذلك لقد إختلف 

بالرجوع إلى التشریعات الدولیة فلا نجد هناك تعریف للحكم التحكیمي و هو ما سار على 

نهجه المشرع الجزائري و لقد تم إخضاع تنفیذ حكم التحكیم إلى ظوابط و التي تتمثل في 

و التنفیذ و ذلك من خلال فحص مشروعیته و مدى موافقته للسیاسة العامة شروط الإعتراف

في الدولة كعدم مخالفته للنظام العام وتمتعه بحجیة الشيء المقضي فیه و عدم تعارضه مع 

و كذا مدى إحترامه لسلامة نظام الإجراءات .الأحكام صدرت من جهات قضائیة أخرى

إجراءات صدور الحكم لتحكیمي مرورا بالجهة المختصة المتبع في الدولة لطلب بتنفیذه من 

راءات تقدیم طلب الأمر بالتنفیذ فكلاهما یخص بإثبات صحة وجود حكم التحكیم من إلى إج

.طرف المتمسك بأحكام التحكیم الدولیة 

قة رفع الدعوى القضائیة و كذلك الصحةییتمثل في طر أما فیما یخص التنفیذ

ا الرقابة على الحكم التحكیمي و الذي نجد فیه نظام المراجعةكما نجد أیض، المصلحةو 

ساهمت الإتفاقیات الدولیة في وضع هذه الظوابط ، المراقبة ونظام المراقبة غیر المحدودةو 

من قانون إجراءات المدنیة 605من بینها إتفاقیة نیویورك وكذا المشرع الجزائري في المادة 

.الإداریةو 

:الدالة الكلمات

،سلطة المحكمة،إتفاقیة نیویورك، التجاري الدولي،الإعتراف، التّنفیذ،حكم التحكیم

.لنظام العاما


